


قمعل 1ئ808 


اللا 


42 272 6 


2غ<3 5 


ا 5عم 01لا موصرع 
لا127طنا 51مم80 





06 لاع لم 
لدع ازول 














الإرادم ميدي نان ا فيكتبلي 


خرج أحادثه وعلق عليه 
دج 3 3 


اه 
اسن لالباقي 


53 5-6 
شدورات_الل سب لاس لاي 





ودع 33 


606 
ل 
/ 





الارقة مول 
بقلم الأسناذ الجليل : أحمد مظهر العظمة 


( رئيس تحرير مجلة التمدن الإسلامي بدمشق ) 


تصفحت هذا الكتاب » فوجدته لثبابآ في موضوعه » وشذور7) 
يلتقطها القارىء بيسر » وقدلا بيجدمثلهاني الأسفار الكبار بعسر ٠‏ وقدصداق 
الب را فكان بحق صنع إمام بقظ منسجم التفكير ؛ بصدرعن خطةفيٍ 
بحثه » ودرابة في مادته » وصدق في غابته ء ولا شك أن الإمام أبا عبد 
اللهابن حمد ان الحراني املف أصاب مماعث رض عليهمن وقائع الإفتاء والقضاء 
2 اللتذين تولاهما ‏ ملاحظات قد لاتقل" قدراً عما غنمه من اك طالعها 
وبحوث راجعها ٠‏ 

واذ" كان الكتاب معتّرفا بصفات الفتوى والمفتى والمستفتى ؛ فإن من 
تاق اقول اللإشااحة جد نيه تسريه درك الى :ردن ستيان الا من الخااة 
بالواجبات والآداب » واحتكموا الى الأهواء والعادات ء والله تعالى قول: 


« فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم » ومن أضل” مدن 
اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين 06) 


)١(‏ الشئنار : قطع من الذهب تلقط من معدنه بلا إذابة » أو خرز 
)ل 10 2 اللو اللتعا رن الراكدة عدت 


(؟) سورة القصص »؛ الآبة : .د 


لي 2 








والمؤمنون الصادقون لا يقدمون بين بدي الله ورسوله أمرآ » ولذلك | 


أجِلُوا العلماء والمفتين بعد ان علموا انهم ورثة النبيين 0 م الله الإإمام 
أباعبد الله الشهير بابنقيم الجوز به (المتوفى سنة ١و/اه‏ ) إذقالعنهم : انهم | 
فتهاء الاسلام » ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام » الذين خصّوا | 
باستنياط الأحكام » وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام » فهمفي الأرض أ 
سئزلة النجوم في السماء » بهم يهتدى الحيران في الظلماء ٠٠٠‏ ) الى أن | 
قال : ( واذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل” الذي لاينكر فضله » 
ولانحهل قدره » وهو من أعلى المراتب السنيئات » فكيف سنصب الله قيع 
عن رب" الأرض والسموات ؟ فحقيق” بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد 
له عد”نه » وأن يتأهب له أهرته اك بعلم قدر المقام الذي أفيم فيه » | 
ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به » فإن الله ناصره | 
وهاديه » وكيف وهو 000 الذي تولاه بنفسه رب" الأرباب»فقال نعالى: | 
« ويستفتونك في النساء ة نكن الك سكن دوين وما يتلى عليكم فٍ | 
اللكناب )17 ونتفى اننا 00 في كتابه : 
2 ل 0 


00 ا 500 ا 
ولخطورة موضوع الفتوى هذا وتبعها » كان لزاما آن نتولاها أهلها | 
)١(‏ سورة التسساء» الآئة 1117 
(؟) سورة النسساء » الآبة : 1١/5‏ 
(؟) « أعلام الموقعين »4 ص /او/ 
ات 



































العالمون اليقظون العاملون » ويئقصى عنها الغرياء الحاهلون والغافلون 
والمحترفونالقا نصون :و رحو اللهالإمامالماوردي (المتوفىسنة٠هؤه)إذقال:‏ 
وأما جلوس العلماء والفقهاءق الجوامع والمساجد » والتصدي للتدرشسن 
والفتيا ؛ فعلى كل واحدمنهم زاجرمن تفسهأن لانتصدى لا ليس له بأهل » 
فيضل به المستهدي » ويزلك به المسترشد » وقدجاء الأثر بأن أجر كم على 
الفتيا أجرؤكم على جرائيم جهنم 27 

ورحم الله علماء السلف الذين كانوا يتهيبون الفتوى لما يعلمون من 
قدرها » ووزرها حالالعجز عنها ؛ ومماتقله ذلك ملف هذا الكتات © 
2 الله فول ابي الحصين الأسدي 3 أحدكم ليفتي ف الشالة ل 
وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر ٠‏ 

وذكر العلامة المناوي أن 22 كان إذا ل فال : اذهب الىهذا 
الأمير الذي تولى أمر الناس فضعها في عنقة + وقال : بريدون أن بحعلو نا 
جسراً دمر “ون علينا على جهنم ! 29 

وإذ كان الصحابة نتحرجون من الفتوى وهم أقربالناس عهدآً 
اله صلتى الله عليه وآله وسلم ؛ فآحر بنا تلقاء كثير من مشكلات 
عصرنا » ولاسيما الاجتماعيةوالاقتصاديةآن نحذر ‏ فيمانحذر ‏ أمرين: 

8م الاحكامالسلطانية » ص 17 ونص الحدبثكما نعلمه : ( أجرؤكم 
على الفتيا أجرؤكم على النار ) وفي « فيض القدير » : رواه الدرامي عنعبيد 
الله بن أبي جعفر مرسلا » ( هو أبو بكر المصري الفقيه أحد الأعلام والائمة 
الكبار ) . 
(؟) صا ه 
(9) « فيض القدير شرح الجامع الكعر » ج١‏ صلمه١‏ 

حل 








التسر”ع ف الفتوى قبل التفهم الدقيق العميق الشامل » لأذمن البلوى الفتوى 


دونتدئر صحيح » والاتكماشء لأنه جبن وفرار منالحياة » وإ نالاسلام 


دينها السمح الحكيم دين وصح ااتعارر ماج دين الحين والمرار ٠‏ 

وآحر بقادة الأمور أن يقيموا لهذه المشكلات المناظرات » ويعقدوا 
المؤتمرات » ويكلفوا اللجان الإخصائية » ويثولفوا المجامع العلمية » فإن 
أمور الدين أحق بذلك كله من سواها من الأمور الأخرى ٠‏ 

رحم الله العلامة المؤلف الإمام ابن حمدان ( المتوفى سنة 5ه ه ) 
وأجزل مثوينه لما اضطلع به صادقا صالحا » وحرّىئ خا من أعان على 
الإفادة من كثابه طبعاً ونشيرا ٠‏ 


و ل ل ل ل ) 





مقدمة الناشر 


انالحمد لله نحمده » ونستتعينهو نستغفره » ونعوذ باللهمنشرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من بهده الله فلامضل له » ومن يضلل 
فلا هادى له ؛ وأشهد أن لااله الا الله وحده لا شريك له » واشهد 
اق مدنا عبذه ورسوله ٠٠‏ 

أما بعد فقد تحدث الاستاذ الحليل أحمد مظهر العظمة عن 
الكتاب » وعن أهمية موضوعه ؛ وعما أصاب فيه م لفه من توفيق 
وأظهر من علم وخبرة +٠٠‏ فلم ببق بنا حاجة الى اعادة ذلك أو 
الاشارة اله ٠٠‏ 


مخطوطة الكتاب : 


أما الأصل الذي اعتمدنا عليه في طباعة الكتاب فهو مخطوطة 
للعالم العامل الشسيخعبد املك بنابراهيم 1 لالشيخ رئيس جماعة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المتكرفيالحجاز » وقد تفضل ‏ مشكورا ل 
خدفعها الينا » ليتم اخراج الكتاب الى الناس واتتفاعهم به » فجزاه 
الله كل خير ٠.٠‏ 























والمخطوطة تقع في ( +٠‏ ) صفحة من القطع الصغير » في كل 
صفحة نحو : (18 ) سطرا » ويكل سطر نحو ( ١4‏ ) كلمة » وخطها 
مقروء 4 وان كانت كلماتها في بعض الصفحات والسطور متراكبة 
وكان فيها المطموس والمبهم ٠‏ 

والاخطاء في هذه المخط وطة غير قليلة ٠‏ وقد عملا على 
اصسلاحها جهد الطاقة ‏ لتنقدمها الى الممسلمين علماء ومتعلمين 

أقرب ما يكون الى رضاهم ُحسن استفادتهم منها ٠‏ 

وقد نفضل استاذنا المحدث الكبير الشيخ ناصر الدين الألباني 

فقرأها » وخرج أحادرثها » وعلق عليها تعليقات قيمة ؛ مما زادها 


كن 6 افا ك5 د كنا" ل كحرة اللس اع النفكة يا ؟عيلاة 
فى 2و رطا 111 


2 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٠٠‏ 


دمشن غرة حمادى الأول ٠م١١‏ 


ابوكر 
ديم 





ترجمة ا كؤلف 


هو القاضي أبو عبد الله » نجم الدين » أحمد بن حمدان بن شبيب 
البق عسداق الفدرى العرااى لاسو اقفن 

ولد بحران 2-0 2 

وآخد العلم على عبد القادر الرهاوي ؛ والخطيب ابن تيمية » وابن 
روزية » والحافظ ابن خليل » وابن غسان » وابن صياح » وابن أبي 
الفهم وغيرهم ٠.6‏ 

وولى نيابة القضاء في القاهرة » وحدث بالكثير ٠‏ 

تلامذته 

وروى عنه الدمياطى » والحارثى » وابته » والمزي » وأبو الفتتح 
الصيري 6 واللبزاالي وصكية ون أبي القاسم الفاروقي وغيرهم ٠‏ 

وفاته 

وقد توي رحمه الله بالقاهرة في السادس من صفر سنة هوه 
بعد أن كبر وأضر ٠‏ 

مؤلفاته 

صنف ابن حمدان تصانيف كثيرة منها : « الرعابة الصغرى » و 
« الرعاية الكبرى » في الفقه و « الوافي » في أصول الفقه » ومقدمة في 
أصول الدين » وقصيدة في السنة » وكتاب « صفة المفتى والفتوى » 
وهو هذا الكتاب الذي نقدمه الى القراء 


لد طذدا لد 





ع 1 30 


0 اع ا م 7 

ساس 0 

: 1 50 1 ا 
10 المخطوطة 


ل ماشه 0 
سما اراق اسرد لال بودلمان 
0 كران 0 عن اناميا 

غات نرق أن كرسالزمتعا ال ع 


صورة مقدمة الملخطوطة 




















ب إيته الت اتيم 
اللهولسىس 


قال الشيخ الامام العالم العامل الفاضل المحقق الصدر الكامل 
مفتي المسلكنق أقضى القضاة » نجم الدين أبو عبد ال اك 0 
رحمه لله تعالى ورضي عله ٠‏ 

الحمد لله الذي 06 على امه بهدابة العلنشاء 2 ووفقهم 
للئنتوى والقضاء ء وإرشاد الجهمال ف الصباح والمساء 6 
ا وأمرهم بالقيام بأمره على الأقوباء والضعفاء » ونهماهم عن 
ا مراعاة الاودةاء » والتحامل ظلما على الأعداء » وحرم الفتوى 
والقضاء على من فقد شرطهما من العلم الع لهما والعدالة اك 
الهوى والشحناء ٠‏ 























أحمدة على ما أولانا من الهداية والتعماء 8 ووفق له-من 
منزلتي الفتوى والقضاء ؛ واتباع الكتاب والسنة البيضاء ٠‏ 





ا اك ص لد "اد 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ شهادة موقن 
بو الأقاف هن تعد إن ماه مين ورك اليك كذ انها" 
والمخصوص بالشفاعة والمقام المحمود واللواء » صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم باحسان على السراء والضراء » 
صلاة دائمة بدوام دار البقاء » 

وبعد ؛ فإنه لما كان المفتي هو المخبر بحكيم الله تعالى لمعرفنه 
بدليله ٠‏ 

هر المت عن الله حكله ” 

وقيل : هو المنسكن 2١‏ منمعرفةأحكامالوقائع شرعابالدليلمع 
حفظه لأكثر الفقه ٠‏ 

عظم أمر الفتوى وخطرها » وقل أهلها ومن بخاف إثسها 
وخطرها ؛ وأقدم عليها الحمقى والجهمال » ورضوا فيها بالقيل 
والقال » واغتثروا بالامهال والاهمال ؛ واكتفوا بزعمهم أنهم من 
العتدد بلا عثدد » وليس معهم بأهليتهم خط أحد » واحتجوا 
باستمرار حالهم في المثدد بلا مدد » وغرهم في الدنيا كثرة الأمن 
والسلامة » وقلة الإتكار والملامة ٠‏ 

اليف لذ للق جذة لقف رو هيوازلا هنسلاه والافوى 
وشروط الأربعة » وما نتعلق بذلكمن واجب » ومندوب »؛ وحرام » 
ومكروه ؛ ومباح » ليتكف عن الفتوى أو يكف عنها غير أهلها » 

. في الأصل « التمكن » وما اثبتناه هو ما بحتمه السياق‎ )١ 

0 











ويلتزم بها كفئوها وبعلها » ويعلم حال السائل والمسئول » ويمنع 
منها من لا حاصل له ولا محصول : وهو الى الحق بعيد الوصول» 
وإنما دأبه الحدد ا والككد والفضول 4 ومن لابصلح للفئتوى 
لا يصلح للقضاء ٠‏ 

قال القاضى الامام أبو يعلى بن الفراء الحتبلى رحمسة الله : 
من لم يكن من أهل الاجتهاد لم بجز له أن يفتي ولا يقضي ولا 
خلاف في اعتبار الاجتهاد فيهما عندنا » ولو في بعض مذهب إمامه 
فقط أو غيره » وكذا مذهب مالك » والشافعى » وخلق كثير ٠‏ 


وريما أذكر بعض ما بختتص., بالقضاء في كتاب مفرد ان شاء الله 
تعالى فالله بلهم التتذاد والرشاد » إنه رحيم كريم جواد ٠‏ 





باب 


وقت اباحة الفتيا واستحبابها وإبجابها وكراهتها وتحريمها 

الفتيا فرض عين إذا كان في البلد مفت واحد » وفرض كفاية 
إن كك فد سين درتام عضر انها 1و اهنا و شتات معا 
أو لا » والورع إذن الترك للخطر والخوف من التقصير والقصور » 
وتحرم الفتوى على الجاهل بصواب الجواب » لقوله تعالى : 

( ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام : لتفتروا على الله الكذب ) الاية ٠‏ © 

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من آ“فتي بفتيا غيرثتبت 
فإنما إثمه على الذي أفتاه » رواه الامام أحمد وابن ماجه9© ٠‏ 


وى لفظط « من لفق دفتيا بعير علم كات إثم ذلك على الذذى أفتاه » 


رواه أحمد وأبو داود © وقوله « من أفتى الناس بغير علم لعنته 
ملائكة السماء وملانكة الارض » ”4 ذكره ابن الجوزي في تعظب 
الفتوى ٠‏ 


!كر ا 7 ران) | ١ن‏ الدان تروت ا الك 
الكذب لايفلحون ) . 

(؟) قلت : واسئاده ضعيف » فيه مسسلم بن بسار ابو عثمان 
22ل الال ١‏ الخدت عمسف إل الفطان 7 

(؟) وهو ضعيف ايضا » لأنه من الطريق الآنف الذكر . 

(؟) اسناده ضعيف » فيه عبد الله بن بشر عن علي بن موسى 
الرضى ؛ الأول لم أجد من ترجمه » والآخر قال ابن حبان : بروي 
عن ابيه العجائب » كأنه كان بهم ويخطىء . 

انوا 








ولقوله صلى الله عليه وسلم « إن الله لا بقبض العلم اتتزاعا 
ينتزعه من صدور الرجال » ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ؛ 
فإذا لم ببق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فآفتوا بغير علم 
فضلوا وأضلوا » حديرث حسن 5 ٠‏ 

وقال البراء : لقد. رأيت ثلاثمائة من أصحاب 000 
آحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا » وقال ابن أبي ليلى 


أدركت عثرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا الى هذا وهذا 
الى هذا حتى ترجع الى الأول » وف رواية ما منهم أحد يحدث 
بحديث أو سال عنه » وف روابة عن شىء الا ود أن أخاه كفاه 
الاو إن الجاء كسك الفسكاء رمال 
ابن مسعود : من أفتى الناس فى كل ما يسألونه عنه فهو مجنون ٠‏ 
07 
في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر ٠‏ 
ونحوه عن الحسن والشعبي * 

وقال محمدين عحلان : إذا أغفل العالولا أدري أصيبتمقالته» 
ونحوه عن ابن عباس ٠‏ وسثل القاسم بن محمد بن أبي بكر 
عن شيء فقال : لا أحسنه » فققال السائل : إني جئت إليك 

)١(‏ كذا الأصل » ولعله سقط منه « صحيح » فانه حديث 
صحيح بلا شك ؛ أخرجه الشيخان في صحيحيهما وقال الترمذي : 
الح لل هج ” 

الا سد 








لا أعرف غيرك » فقال القاسم : لا تنظر الى طول لحيتي وكثرة 
الناس حولي والله ما أحسنه فقال شيخ من قريش جالس الى 
جنبه : با ابن أخي الزمها فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك 
اليوم » فقال القاسم : والله لأن يقطع لساني أحب إلي منأن أ تكلم 
بما لا علم لي ٠‏ وقال سفيان بن عيينة وسحنون بن سعيد صاحب 
( المدونة » : أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما ٠‏ وسأل رجل 
مالك أنس عن شيء أياما » فقال : إني إنما تكلم فيا أحيسي 


0 


فيه الخير رن انمي شرن يع نال القت 2ل 
ملتدس ير د اسار اله م د 
منها : لا أدري + وقيل ربما كان يسأل عن خمسين مسألةفلايجيب 
في واحدة منها » وكان يقول : من أجابٍ في مسألة فينبغي من قبل 


052 022 شل عل اله للا رك كرون 
خلاصه في الآخرة » ثم بحيب فيهما ٠‏ وسئل عن مسألة فقال : 
لا أدري » فقيل له : إنها مسألةخفيفة سهلة ؟ فغضب وقال : ليس فى 
العلم خفيف أما سمعت قول الله تعالى : ( انا سنلقي عليك قولا 
له فالعلم كلهثقيل وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة ٠‏ وقال: 
ما أفتيت حتى شهد لي سبعون ؛ أني أهل لذلك ؛ وقال أيضا 
لا شبغي لرجل أن يرى تفسه أهلا لشيء حتى بسأل من كان 
أعلم منه » وما أفتيت حتى سألت ربيعة وبحيى بن سعيد فأمراني 
بذلك ولو تهبانى اتتهت ٠‏ وقال : إذا كان أصحاب رخال الله 


)١(‏ سورة المزمل » الآية : م 
اك 





صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل ولا يجيب أحدهم في 
مسآلة حتى بأخذ رأي صاحبه » مع ما رزقوا منالسداد والتوفيق 
ص الطهارة 5 فكيف بنا الذين ا الخطابا والذنوب قلوينا ٠‏ 
وقيل : كان إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار ٠‏ 
وقال عطاء : أد رك تأقواما إن كان أحدهم شال عن الشيءفيتكلم 
وإنه ليرعد ٠‏ 

وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أي النلاد شر فقال لا أدرى» 
فسأل جبريل فقال : لا أدري فسأل ربه عز وجل فقال : أسواقها ١‏ 
ذكره ابن الجوزي ف تعظيم الفتيا ٠‏ 

وسئل الشعبي عن شيء فقال : لا أدري فقيل ألا تستحي من 
قولك لا أدري وأنت فيه أهل العراق ؟ فقال : لكن الملائكة لم 
تستحي حين قالت 0 لاعلم لنا إلا ما علمتنا ) جا على 

ذفال ار نع 2 ف اراك ال لور قولا لا أدري من 

0 

اا الذيال : تعلم لا أدري فأنك إن قلت لا ادري 
دولك حتى تدري وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري ٠‏ 
)١١ ٠‏ رواهالامامأحمد فيمسند61/6(5)بآتم منهو لفظه:عن محمدين جبير 
ابن مطعم عن أبيه أنه أتى النبي ( ص ) فقال : بارسول الله : أيالبلدان 
ثر ؟ قال : فقال ل مه 
با حيريل :أي البلدان شر ؟ قال :لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل » 
فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث ما شاء الله أن بمكث ثم جاء فقال: 
اا ا ا 5 :لا أدري » واني سألت 
ربي عز وجل : أي البلدأن آشر ؟ فقال : أسواقها . وقد رواه الحاكم 
1/51 ) سند حسن . 


مالك 


4 








وسئل الشافعى رحمه اللهعن مسألةفسكت فقيل ألاتحيبفقال: 
ادرو الخال فى سكوتى أو فى الحجواب ٠‏ وقال الأثرم 
سبعت الامام احمد ستمتى فيكثر أن يفول لا أدري وذلك فيما 
عرف فيه الأقاويل ٠‏ وقال : من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر 
عظيم الا أنه قد تلجىء ع الضرورة ٠‏ وقيل له أبهما أفضل الكلام 
أو الإمساك ؟ فقال : الإمساك أحب إلي إلا لضم رورة ؛ وقال عقية 
مك لي سر أربعة وثلاثين شهرآ وكان 0 
مايسأل فيقول لا أدري وكان سعيد بن المسيب لا بكاد يفتى فتيا 
ولا قول شيئا إلا قال : اللهم سلمني وسلم مني ٠‏ وقال سحنون 
صاحب « المدونة » : أشقى الناس من باع آخرانه بدنياه » وأشقى 
منه من باع آخرته بدنياغيره ء ففكرتفيمن باع آخرته بدنيا غيره 
فوجدته المفتى بأتبه رجل قد حنث في امرأته ورقيقه فيقول له : 
لا شيء عليك فيذهب الحانث فيتمتع بامرأته ورقيقه وقد باع 
الممتى دينه بدنيا هذا ٠‏ وسأله رجلمسألة فتردد اليه فيها ثلاثة 
أيام فقال : وما أصنع لك يا خليلي ومسألتك هذه معضلة وفيها 
أقاريل وأنا يتحر ف ذلك فقال له : وآنك اصلحك إن لكل 
معضله ذال له سحئون : هيهات با ابن أخى ليس بقولك هذا 
أبذل لك لحمي ودمي الى النار ٠‏ وكان بزري على امن يعجل في 
ار ار النمهي عن ذلك عن معلميه القدماء ٠‏ وقال : 
لأسأل عن المسألة أعرفها فما ستعني من من الجواب إلا كراهة ل 
ع ارك افر ل نك لا الاك لسن 


ا كت 





عنها بعض أصحابك أجاب فتتوقف فيها » فقال. : فتنة, الجواب 
بالصواب أشد من فتنة المال ٠‏ وقال الخليل بن أحمد : إن الرجل 
ليسأل عن المسآلة ويعجل في الجواب فيصيب فأذمه ‏ ويسأل عن 
مسألة فيتشيت فالجوابفيخطىءفاحمده ٠‏ وقال أبو بكرالخطيب 
والصيمري : قل> من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها 
ا ان كا كل لت 0 
معان ف ايد بعر كرو ال مدر ار يي دن 
غيره كانت المعونة له من الله أكثر » والصلاح في جوابه وفتياه 
أغلب ء 

ع ارك ا ل 1 

وكان أبو الحسن القابسى ليس شىء أشد عليه من الفتيا ٠‏ 
وقال تارة : ما ابتلي أحد بما ابتليت به » أفتيت اليوم في عقر 
اال 

ورأى رجل ربيعة بن عبد الرحمن بسكي فقال : ما يبكيك ؟ 
فقال : أستفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم » وقال : 
ولبعض من يفتي ها هنا أحق بالسجن من السراق ٠‏ قلت : فكيف 
لو رآى كانتا وأقدام من لا علم عنده على الفيتا مع قلة خبرته 
وسوء سيرته وشئوم سريرته » وإنما قصده السمعة والرياء ومماثلة 
الفضلاء والنبلاء والمشهورين المستؤرين ». والعلماء الراسخين » 
والمتبحرين السابقين » ومع هذا فهم يتنهون فلا ينتهون » وينبهون 
فلا ينتبهون » قد أملي لهم بانعكاف الجهال عليهم » وتركوا ما لهم 

- ردك 





قضاء أو دريس أثم » فإن ور واستمر فسق » ولم 
حل قبول قوله ولا فتياه ولا قضاؤه هذا حكم دين الاسلام 
والسلام ٠‏ ولا اعتبار لمن خالف هذا الصواب فإنا لله وإنا إليه 
راجعون ٠.‏ 

وقد قال ابن داود وغيره إن الشافعي شرط ف المفتي والقاضي 
شروطاً لا 'توجد إلى ف الأنبياء 2620 وقال بعض أصحابه شرط 
الشافعى فيهما شروطاً تشع الك كرغ بعده حاكم ٠‏ 

ولك مياق الى الى اللدرداك » بلقن الاك درسوات اسار 
أن تقثل مسلما ٠‏ 

وتحرم الفتوى على الجاهل با يسأل عنه لما سبق منالحديث 
واث كان عارفاً بعيره 26 وقال سفيان 5 : أدركت الفقهاءوهم تكرهون 
أن ,بجيبوا في المسائل والفتيا حتتى لا بجدوا بدا من أن يفتوا » 
قال أذر كت العلماء والمقهاء ان ترادون لكالل كرهون أن بجيبوا 
فيها فاذا أعفوا مئها كان ات الناس بالفتيا 
1 51 0 1 هذا والاذى 00 من الغلو الذي ارين له 
ا ال رس عن الشافعي 
رحمه الله ان المجتهدين الكثيرين الذين انعم الله بهم على 
هذه الامة وليس ينبي ! ؟! ومن شاء أن يعرف صدق ماذكرنا فليراجع 
رسالة الامام الصنعاني « تبسير الاجتهاد » » و « ابقاظ الهمم » 
للفلاني . 

1 








باب 
صفة المفتي وشروطه وأحكامه وآدابه وما يتعلق به 


ومن صفته وشروطه أن يكون مسلما عدلا مكلفافقيهامجتهدا 

أما اشتراط إسلامهوتكليفهوعدالته فبالاجماع » لأنه يخبر عن 
الله تعالى بحكمه فاعتبر اسلامه وتكليفه وعدالته لتحصل الثقة 
شوله 6 وسئى عليه كالشهادة والرواية 3 


فصل 


والعدل من استمر على فعل الواجب والمندوب والصدق 4 
وترك الحرام والمكروه والكذب » مع حفظ مروءته ومجانبةالرب 


والتهم بجلب تفع ودفع ضرر » فإن كان هذا وصفه ظاهرا وجهل 
باطنه » ففى كو نهعدلا خلاف » وظاهر مذهيبناأنه ليس عدلا كما 
لو علم أن باطنه بخلاف ظاهره » وعلى كلا القولين ليس بعدل 
من يقول على الله أو على رسوله أو غيرهما » أو جازفف أقواله 
وأفعاله مع إثمه بذلك أو إسقاط مروءته » وتفصيل ذلك في كتب 
الفقه ٠‏ وبالجملة كل ما يأثم بفعله مرة يفسق بفعله ثلاث + وانكان 
كبيرة فمرة + وكل ما أسقط المروءة أسقط العدالة اذا كثر وإن لم 
كك لال رق به 


(1) ل كن ف الكل لسن تمتها ” 


ب ١#‏ لب 








فصل 

فاما الفقيه على الحقيقة » فهو من له أهلية تامة يمكنه أن 
يعرف الحكم بها اذا شاء معرفته جملة كثيرة » عرفها من. أمهات 
مسائل الأحكام الشرعية الفروعية العملية بالاجتماد والتأمل » 
وحضورها عنده » فكل فقيه حقيقة محتهد قاض » لأن الاجتهاد 
يذل الجهد والطاقة في طلب الحكم لس عي عى بدليله ٠‏ وكل محتهد 
أصو لي ؛ فلهذا كان علم أصول الفقه 0 
0 ابن عقيل : أنه فرض عين » وقال العا مى الحنفى : إنهفرض 
على من آراد الاجتهاد والفتوى والقضاء » وفرض كفا بةعلى 0 
وهو أولى إن شاء الله تعالى » والمذهب انه فرض كفاية كالفقه » 
قلت : نحمله على غير الثلاثة » ولأن به بعرف الدليل والتعليل 
والصحيح والناسة والعلل والشيل والرديل © كمه الافدلال 
والاستتشاط والالخاق والاجتماد والمحتهد والفتوى والمفتى 
واالسفض م رون بجوي لك [للككة اضرع اذك رجاف ادليه أو 
بحرمان أو يندبان له » ومن يلزمه التقليد أو يمتنع عليه » وفيما 
بحجوز أو سستنع » ومن جهله كان حاكي فقه » وفرضه التقليد » 
وقد أوجب ابن عقيل وغيره تقديم معرقته على الفروع » 
ابكرم ه القاضي » وابن أبيموسى » وابن ن البنا » وأبو تكرعبد 
العزيز في أوائل كتبهم الفروعية » وقال أبو البقاء العكبري : 
أبلغ ما نتوصل به الى أحكام الأحكام اتقان أصول الفقه » 


حا اه 





لتحصل الدربة والملكة » وهو أولى إن شاء الله تعالى + 


فصل 


فآما المجتهد مطلقا فهو من حفظ وفهم أكثر الفقه وأصوله 
وأدلته في مسائله إذا كانت له أهلية تامة يسكنه معرفة أحكام 
الشرع فيها بالدليل » وسائر الوقائعم اذا شاء ».فا نكثرت اصابته 
صلح مع بقية الشروط أن يفتىي ويقضى والا فلا ٠‏ 





فل 

والمجتهد أربعة أقسام : مجتهد مطلق » ومجتهد في مذهب 
إمامه » أو في مذهب إمام غيره » ومجتمد ف نوع من العلم » 
ومجتهد في مسألة مله أو مسائل ٠‏ 
القسم الأول : 

المجتنهد المطلق وهو الذي ( ذكرناه آنا ) إذا استقل بإدراكه 
للأحكام الشرعيةمن الأدلة الشرعية العامةو الخاصةءو أ حكام الحوادث 
منها » مع حفظه لأكثر الفقه » ولا يقلد أحدآ » ولا يتقيد بسذهب 
أحد » وقيل : لا يشترط حفظه لفروع الفقه » لأنه فرع الاجتهاد 
وفهة اذاو روقل يعترط قيين افص لراك ارين الككقاراة 5 
ومن شرطه أن يعرف من الكتاب والسئة ما يتعلق بالأحكام » 
وحقيقة ذلك » ومجازه ؛ وأمره » ولهيه » ومجمله » ومبيئه » 
ومحكمه » ومتشابهه » وخاصه » وعامه » ومطلقه » ومقيده » 
وناسخه » ومنسوخه » والمستثنى » والمستثنى منه » وصحيح 
السئة من ذلك وسقيمها » وتواترها وآحادها ؛ ومرسلها » 
ومسندها » ومتصلها » ومنقطعها » ويعرف الوفاق والخلاف في 
شال الأحكام الفقهية في كل عصر » والأدلة والشبهة والفرق 
نيا والابانى وطروظ وما يقالن قلاف و دروي الللعياوااة 
بالحجاز واليمن والشام والعراق ومن حولهم من العرب » ولا يضر 
جهله ببعض ذلك لشبهة أو إشكال » لكن يكفيه معرفةوجوه دلالة 
الإدلا؟ وكيية لهذ الأحكام من فظنا وممطاننا + 

-2005ية 





وهل تشترط معرفة الحساب ونحوه في المسائل المتوقفة عليه 
فيه خلاف ٠‏ 

ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق مع انه الآن أيسر منه في 
الزمنالأوللأن الحديث والفقهقد دونا » وكذا ما نتعلق بالاجتهاد 
ازاضاد وحار راصو الفعدوالم بوتي ذلك لكن الهمم قاصرة م 
والرغمات فاترة » ونار الحدو الحذرخامدة » اكتفاء بالتقليد»و استعفاء 
من التعب الوكيد ؛ وهربا من 0 ف نمشية الحال » 
وبلوغ الآمال ؛ ولو بأقل الأعمال » وهو فرض كفابة قد أهملوه 


وملوه ولم يعقلوه ليفعلوه ٠‏ 


وقيل : المفتي هو من تمكن من معرفة أحكام الوقائععلى سر 
من غير نعلم آخر ٠‏ 
انك اننا ” 
مجتهد في مذهب إمامه أو إمام غيره » وأحواله أربعة : 
الحالة الأولى : 
أن كن قل فشك و لانة ولعي والدلل 2 لكل لت 2 


في الاجتهادو الفنتوى ( ودعا الى ) 2١7‏ مذهبهءوق را كثي رآمنهعلى أهله. 


فوجده صوابا وأولى من غيره » وأشد موافقة فيه » وفىي طرقه » 
وقد ل ا 1 
شرح الإرشاد الذي له » والقاضى أبو بعلى وغيرهما » ومن 

0 0 بوحف 


١)-لم‏ تكن واضحة في الاصل ولعلها كما ذكرتا-. 


الال ب 








ومحمد والمزني وابن سريج ء هل كانوا مجتهدين مستقلين أو في 
مذهب الإمامين » وفتوى المجتهد المذكور كفتوى المجتهد المطلق 
في العمل بها والاعتداد بها في الاجماع والخلاف ٠‏ 

وقال بعض الشافعية : إذا كان رجل مجتهدآ في مذهبإمامولم 
يكن مستقلا بالقتوى فيه عن سه » فهل له أن يفتي بقول ذلك 
الامام ؟ على وجهين : 
أحدهما : يحوز ويكون متبعه مقلدا للميت لا له ٠‏ 


والثاني : المنع لأنه مقلد له لا تلميت » والسائل إنما أراد 
الاستفتاء على قول الميت ؛ والأول أصح لأزمستفتيه عمل يقول 


الميت الذى عرف المفتى صحته بالدليل » فقد وافقه فيه فصحت 
ل ا را 
ضعيف لاحتمال تغير احتهاده لو كان حا » وحدد النطر علد 
حدوث المسألة حين الفتوى » وف وجوبه مذهبان سنذكرهما ان 
شاء الله تعالى ٠‏ 
الحالة الثانية : 

أن يكون مجتهدآ في مذهب إمامه » مستقلا بتقريره بالدليل » 
لكن لا يتعدى أصوله وقواعده مع إتفانه للققه وأصوله وآدلة 
فسائل الفقه » عارفا بالقياس ونحوه » تام الرياضة » قادرا على 
التخريج والإستنباط وإلحاق الفروع بالأصول والقواعد التي 

5 





لإمامه ؛ وق ل : وليس من شرطه معبرفة هذا علم 
الحديث واللغة العرربية » لكونه نتخذ أصول إمامه 
أصولا يستنبط منها الأحكام » كنصوص الشارع » وقد يرى 
حكما ذكره إمامه بدليل فيكتفي بذلك من غير بحث عن معارض 
لس ف ينا ف امن الأوجه والطرق ف المذاهب » 
وهو حال أكثر علماء الطوائف الآن » فمن عمل نتيا هذا فقد قلد 
إمامه دونه » لأن معوله على صحة اضافة ما يقول الى إمامه » 
لعدم استقلاله نتصحيح نسبته الى الشارع بلا واسطة إمامه » 
0 بذلك من حديث ولغة ونحو ؛ وقيل : 
ان فرض الكفابة لا بتأدى به » لأن تقليده نقص وخلل في 
المقصود + وقيل : بتآدى به في الفتوى لا ف في إحياء العلوم التي 
ار لم اك ل ا 
فهو و امار ادي ابم لمعن جو كان عقا سم 
بالفرض منها » وهذا على الصحيح في جواز ا 
دي اليد اله مسرن ليله والقتوى في مسألة 


خاصة أو باب خاص » فيجوز له أن يفتي فيما لم يجده من أحكام 
الوقائم منصوصا عليها عن إمامه لما بخرجه على مذهبه » وعلى هذا 
العمل وهو أصح ؛ فالمجتهد في مذهب أحمد مثلا : إذا أحاط 
بقواعد مذهبه وتدرب في مقاييسه وتصرفاته تنزل من الالحاق 
بمنصوصاته وقواعد مذهيه منزلة المحتهد المستقل في الحاقه مالم 

كه كك 





ينص عليه الشارع بمانصعليه » وهذا أقدر علىذا منذالعلىذاك » 
فإنه بجد في مذهب إمامه قواعد مميزة » وضوابط مهذبة مما لا 
بجده المجتهد في أصول الشرع ونصئوصه » وقد سثل الإمام 
ستارصي الله عتورصن يقي /بالحديث هل لابدلك بها حفط 
أربعمائة ألف حديث ؟ فقال': أرجو فقيل لبي اسحن ابن : شاقلا : 
فأنت تفتي وللنت تحفط هذا )لفد .. فقلل 305 
من يحفظ الف الف حديث » بعنى الامام أحمد ٠‏ 


10 
أفتي اموت 


ثم أن المستفتي فيما يفتيه بهمن تخر بجههذ ا»مقلد لإمامه للا له :وقيل: 
مادخ رجه أصحاب الامام على مذهيه هل بحو زأن ينب اليه وأنه 
مذهيه»فيه لناو لغير ناخلاف و تفصيل »و الحاصل انالمجتهد ف مذهبامامه 
هو الذي نتسكن من التفريع على أقواله كما يتسكن المجتهد من 
التفربع على ما اتعقد عليه الاجماع 6 ودل عليه الكتاب أو السئة 
أو الاستشاط » وليش من .قرط المحتهد أن فتى فى كل امسالة 0 
بل يجب أن يكون على بصيرة فيما يفتي به » بحيث يحكم فيما 
بدري ويدري أنه يدري » بل قد بجتهد المجتهد في القبلة ويجتهد 
العامي ف ريك 
ا ال 00 يحرج مله »6 
فيخرج على وفق أصوله وقواعده » بأن بجد دليلا من جنس 
ما يحتج به إهامه وعلى شرطه » فيفتي بسوجبه » وجعل هذا مذهبا 
لإمامه بعيك 6 ثم إن وقع النوع الأول من التخريج في صورة فيها 


ه85 لا 





نص لإمامه مخرجا هو فيها بخلاف نصه فيها من نص آخر في 
صورة أخرى » فهي قول مخرج كنضه على حكمين مختلفين في 
مسآلتين متشابهتين في وقتين » فيخرج من كل واحدة ف الأخرى » 
فيكون له في مسألة قولان : قول منصوص وقول مخرج » وإن 
قلنا : الأول من قوليه ليس مذهبا له لم يجز النقل والتخريج من 
المسألة المتقدمة الى المتآخرة » وبحوز عكسه » هذا قول الشافعية 
وأصحابنا » وي جوازه خلاف وتفصيل » نذكره آتفا » 
وأكثر الشافعية يطلقون النقل والتخريج من غير تفصيل » فيلزم 
التخريج من المسألة المتقدمة الى المتآخرة فيكون القديم مذهبا 
والجديد ليس مذهبا ٠‏ 

وإذا وقع النوع الثاني في صورة قد قال فيها بعض الأصحاب: 
غير ذلك سمي ذلك وجها لمن خرجه ؛ ويقال ::فيها وجهمان » 
وقد بخرج بعض الأصحاب في بعض المسائل خلاف نص الإمام 
بيكا على ا يبيالا ذلاد” من حسن آذلة الإمام » وذلك بين أصحابنا 
كثير » والخلاف هنا إضطلاح لفظي » وشرط التخريج المذكور : 
أولا عند اختلاف النصين أن لا توجد بين المسألتين فرق توثر » 
ولا يكون الإمام فرق بينهما » أو كان زمن القولينقريبا » ولا حاجة 
ف مثل ذلك الى'علة جامعة #“وهو كإلخاق الأمة بالعبد في العتق » 
ومتى أمكن الفرق بين المسألتين لم يجز له على الآ صح التخريج » 
ولزمه ار النصين على ظاهرهما للعارق والمؤثر « 


كت الذات 





واذتاهوا في القول بالتخريج في مثل ذلك لإختلافهم في إمكان 
الفرق » ونمام ذلك بأتى إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الحالة الثالثة : 

ال لا ادغ 42 رتبة ا المذاهب أصحاب الوحجوه 
والطرق » غير أنه فقيه النفس حافظ لمذهب إمامه » عارف بأدلته » 


قائم بتقريره ونصرنه © يصور ويجوز وسهد ونقرر ويزئف 
ويرجح » لكنه ة قصر عن درجة أولئك » إما لكونه لم سلغ في حفظ 
المذهب مبلغهم » وإما لكونه غير متبحر في أصول الفقه ونحوه » 
على أنه لا بخلو مثلهفي ضمن ما يحفظه من الفقه » ويعرفه مسن 
أدلته عن أطراف من قواعد أصول الفقه ونحوه » وإما لكونه 
مقصراً في غير ذلك من العلوم التى هى أدوات لإإجتهاد الحاصل 


لاصحاب الوجوه والطرق » وهذه صفة كثير من المتأخرين الذين 
رتبوا المذاهب وحرروها » وصئفوا فيها 'تصانيف 4 بها شتغل 
القاتى الوم لالقا د والع لديا مين يخي الليجية 4 ويك اللسياق 
في المذاهب » وإما في فتاويهم فقد كانوا يتبسطون فيها كتبسط 
أولئك أو نحوه » ويقيسون غير المنقول والمسطور على المنقول 
والمسطور في المذهب » غير مقتصرين ف ذلك على القياس الجلي » 
وقياس لا فارق » نحو قياس المرأة على الرجل في رجوع البائع الى 
عين ماله عند تعذر الثمن » ولا تبلغ فتاويهم » فتاوى أصحاب 
الوجوه » وربما تطرق بعضهم الى تخريج قول وإستنباط وجه 
وإحتمال » وفتاويهم مقبولة أيضا ٠‏ 
ااا د 





الحالة الرابعة : 
أن يقوم بحفظ المذهب وتقله وفهمه ؛ فهذا يعتمد 
على نقله وفهمه » فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما بحكيه من 
ات مذهيه من منصوه أت إمامه وتفر بعات أصحابه 


المجتهدين في مذهبه وتخربحاتهم » وأما ما بجده منقولا في مذهبه 
فإن وجد في المنقول ما هذا في معناه بحيث يدرك من غير فضل 
فكر وتأمل أنه لا فارق ببنهما كما في الأمة بالنسبة الى العسد 
المنصوص عليه في اعتاق الشريك » جاز له الحاقه به والفتوى به » 
وكذلك ما بعلم اندراجه تحت ضابط ومنقول ممهد في المذهب » 
5ك ل كك كزلك فخله الامشالك ع الفن| 4ك . وميا همشن]| م 
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نادرا في حق مثل الفقيه المذكور » اذ يبعد أن تقع واقعة لم ينص 


على حكمها في المذهب ؛ ولا هي في معنى بعض المنصوص عليه 
ار سا ل ا 
المحررة فيه » ثم إنهذا الفقيه لا يكون إلا فقيهالنفس » لأنتصوير 
المسائل على وجهها ونقل أحكامها بعده لا يقوم به إلا فقيه النفس 
و كفي استحضار أكثر المذهب مع قدرته على مطالعة بقيته قريبا ٠‏ 





الفسم الثالت : 


المجتهد في نوع من العلم 


فمن عرف القياس وشروطه » فله أن يفتي في مسائل منهقياسية 
لا تنعلق بالحدنث » ومن عرف الفرائض ؛ فله أن يفتي فيها » وان 
جهل أحاديث التكاح وغيره » وقيل : يجوز ذلك فبالفرائئض دون 
غيرها ٠‏ وقيل : بالمنع فيهما » وهو بعيد ٠‏ 


القسم الرابع : 

. المجتهد في مسائل أو في.مسألة وليس له الفتوى فياغيرها 

وأما فيها ؛ فالأظهر جوازه » ويحتمل المنع » لأنه مظنة القصور 
والتقصير ٠‏ 

فمن أفتى وليس على صفة من الضفقات المذكورة من غير 
ضرورة ؛ فهو عاص آثم » لأنه لا يعرف الصواب وضده » فهو 
كالأعمى الذي لا بقلد البضير قيما يعتير له النصر » لأنه بفقد 
البصر لا بعرف الصواب وضده » ( آلا يظن أولئك أنهم مبعوثون 

عظيم ) د /؛ ٠‏ 
قال ابن الجوزي : يلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنوا أمية » 
ومن تصدى للفتيا ظانا أنه من أهلها فليتهم نفسه » وليتق ربه » 


اعد 





فان الماهر في علم الأصول أوالخلاف أو العر بيةدون الفقه؛ بحر معليه 
الفتيا. لنفسه ولغيره » لآنه لا ستقل بمعرفة حكم الواقعيةمن اصول 


الاحتها 65 لقصو ور آلته ولا من مدهت !م مام 6 لعدم حفظله واطلاعه 


عليه على الوحه المعتبر » » قلا بحد يحتج بقوله في ذلك وينعقد الإجماع 
دونه على أصح المذهبين ٠‏ 

وأجاز أبو حنيفة تقليده فيما .شتي به غيره » والحكم به » 
ولا وجه له مع جهل المفتى والحاكم وعاميتهما لما سبق آتفما: 
ولا بجوز للمقلد الفتوى سما هو مقلد فيه ء وقيل : إذ جمل 
دليله ٠‏ 


وقيل : يجوز لمن حفظ مذهب ذي مذهب ونصوصه أن يفتى 
به عن ربه » وان لم يكن عارفا بغوامضه وحقائقه » وقيل : لا يجوز 
أن يفتي سذهب غيره إذا لم ,يكن متبحرآ فيه عالما بغوامضه 
وحقائقه ؛ كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوي المفتين أن يفتي 
بها » وإذا كان متبحرا فيه جاز أن يفتي به والمراد بقول من منع 
الفتوى به أنه لا يذكره على صورة ما يقوله من عند تفسه بل 
يضيفه الى غيره » ويحكيه عن إمامه الذى قلده لصحة تقليد الميت 
كا بق دفن مام عدهان رو المكف للقي بن الفلامرن 
ليس على الحقيقة من المفتين » ولكن قاموا مقامهم وأدوا عنمم 
فعتدثوا معهم » وسبيلهم في ذلك أن يقولوا مثلاك : مذه بأحمدكذا 
وكذا » ومقتضى مذهبه كذا وكذا ء أو نحو ذلك » ومن ترك منهم 
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إضافة ذلك إلى إمامه ان كان ذلك منه اكتقاءة بالمعلوم من الحال 
عن التصريح بالمقال » جاز ٠‏ 


وإذا عرف العامي حكم المسألة ودليلها » فقيل : يجوز أنيفتي 
به » ويجوز تقليده فيه لأنه قد وصل الى العلم به كوصول العالم 
اليه » وقيل : يجوز ذلك إن كان دليلها نص كتاب أو سئة وهو 
ظاهر » وظهور دلالة النقلى بخلاف النظري » وقيل : لا بجوز ذلك 
ل ار ل كد 
ا لطن ل طم امك دام شيلاك كما: فأفناه 
بشيء فاعتقده مذهبا لم يجز له أن يفتي به ولا لغيره أن بقلده 
فيه وإن كان معتقدا له » لأنه غير عالم بصحته لكن له الاخبار به ٠‏ 


ليس له أن يفتي بما سمع من مفث ؛ انما يجوز أن يعمل هو 


به » ولا يفتى بالحكاية عن غيره بل باجتهاد نفسه » لانه انما سثل 
عن عندة ا ذاكره ابن بطة والقاضي وغيرهما منا ومن الشافعية ٠‏ 


وقد قال عبد الله : سألت أبى عن الرجل تكون عنده الكتب 
المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة 
والتابعين » وليس للرجل بصربالحديثالضعيف المتروك ولا للإسناد 


55د 





القوي من الضعيف فيجوز أن يعمل يما شاء ونتخير ما أحب من 
متنه فيفتي ويعمل به ؟ قال : لا يعمل حتى يسأل ما ييؤخذ به منها 
فيكون يعمل على أمر صحيح يسأل عن ذلك أهل العلم ٠‏ 


فصل 


ومن تفقه وقرأ كتابا أو كتبا من المذهب وهو قاصر لم نتصف 
بصفة بعض المتين المذكورين » فللعامي أن يقلده إذا لم بجد غيره 
في بلده وقريبا منه » وإن كان يقدر على السفر الى مفث لزمه » 
وقيل : إذاخلت البلدةعنمفت حرم السكنى فيها » فإن شق السفرعليه 
ذكر مسألته للقاصر المذكور ء فإن وجدها مسطورة » 
وهو ممن بقبل خبره أخبره به بعينه » وكان المستفتى له مقلداً 
لصاحب المذهب لا للحاكي له ؛ وإن لم يجدها فليس له أن يقيسها 
على ما عنده من المسطور » وإن اعتقده مثل قياس الأمة على العبد 
في العتق لأنه يعرض لان يعتقد ما ليس من هذا القبيل دليلا فيه ٠‏ 


فصل 


فإن لم يجد العامي من يسأله عنها في بلده ولا غيره » فقيل : له 
حكم ما قبل الشرع على الخلاف في الحظر والإباحة والوقف » 


ل 





« بدرس” الإسلام كمايدرسوشي “١١‏ الثوبحتى لا يدرى ما صيام 
ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وشرىي على كتاب الله ف ليلة فلا 
يبقى في الأرض منه آبة ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير 
والعجوز الكبيرة » يقولون : أد ركنا؟ باء ناعلىهذهالكلمة : لا اله الا 
الله فنحن نقولها » فقال صلة بن زفر لحذيفة : ما تغني عنهم لا اله 
الا الله وهم لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة 
فأعرض عنه حذيفة » فردها عليه ثلاث » كل ذلك يعرض عنه حذفة 
ثم أقبل علية في الثالثة فقال : دا صلة تنجيهم من النار تنجيهم من 
النار تنجيهم من الثار رواه ابن ماحه في السير9» والحاكم أبو 
عبد الله في صحيحه وقال : هذا حديث على شرط مسلم وله 


٠ دخرحاه‎ 


. أي نقشه‎ )١( 
» (؟) كذا الأصل »2 وليسس من كتب ابن ماحه في « سثئه‎ 
كتاب السير » » وإنما أخرجه في « الفتن » ( رقم 1.191 ) وكذا‎ « 


الحاكم (؟ / 577 ) ووافقه الذهبئ على ما قال . وهو كما 
قال ” 


00 د 








بقية أحكام المفني وآدابه وما يتعلق به 


تصح فتيا العبد والمرأة والغريب والأمي والأخرس المفهوم 
بالأشارة أو الكتابة » وتصح مع جر النفع ودفع القارر 2 5519 
من العدو » وقيل : لا كالحاكم والشاهد ٠‏ 

ولا تصح من فاسق لغيره وإن كان مجحتهدا » لكن يفتي 
نفسه » ولا سأله غيره ٠‏ 

وأما مستور الحال فتحوز فتياه » وقيل : لا » وقيل : تحوز 
إن اكتفينا بالعدالة الظاهرة » وإلا قلا ٠‏ 


قعل 


من كان من أهل الفتيا قاضيا فهو كغيره » وقيل : يكره للقاضي 
31 يفتي ف ساكل الأحكام المتعلقة به 6 دون الطهارة والصلاة 


٠ ونحوهمًا‎ 


كالحكم منه على الخصم »؛ فلا يمكن نفضه وقت المحاكمة اذا 


ترجح عنده ضده » أو ححته أو قرائن حالهما ٠‏ 
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اذا سأل عامي عن مسألة لم تقع لم تجب اجابته » لكن تستحب 
وقيل : يكره » لأن بعض السلف كان لا يتكلم فيما لم يقع ٠‏ 
فيها إمام ٠‏ 

وقلت : إن كان غرض السائل معرفة الحكم لاحتمال أن يقع 
وقوع ذلك ويفرع عليه ٠‏ 

فإن أفتى المفتي بشيء ثم رجع عنه فإن علم المستفتي به ولم 
يكن عمل بالأول حرم عمله به » ولو تكح بفتواه واستمر على 
التكاح ثم رجع باجتهاد لزمه مفارقتها في الأقيس » لأن المرجوع 
عنه ليس مذهبا له في الأصح ؛ كما لو تغير اجتهاد من قلده في 
القبلة في أثناء صلاته فانه نتحول معه في الأصح » وإ كاز المستفتي 
قد عمل به قبل رجوعه وكان مخالفا لدليل قاطع لزمه تقض عمله 
ذلك » والرجوع الى قوله الثاني » وإن اختلف اجتهاده ولم يرجع 
لم ينقض عمله بالأول » وإن لم يكن عمل به تركه » وان لم يعلم 
برجوعه استمر كما كان ؛ ولا يلزمه إعلامه » وقيل : بلى لأن مارجع 
عنه لا يعمل هو به فكذا من قلده فيه » لأنه ليس مذهبا له في 

5-2-5 





الأصح قال القاضى الإمام أبو على ف « الكفاية » : من أفنى 
بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده لم يلزم إعلام المستفتي بذلك إن كان 
قد أعلم به » وإلا أعلمه تغير مذهبيه الذى اتبعه فيه » وقال 
غيره لاح 1 قبل العلم وكذأ بعده حيث بحب النقض 4 
والا فلا ٠‏ 

وإذا كان المفتي انما يفتي على مذهب إمام معين فإذا رجع 
الكأواضء اخ الك ايها أنه حالف إلى قمر ام دع امتحك ااام 
وجب تفضه ؛ وإن كان عن اجتهاد لأن نص مذهب إمامه في حقه 


كنص الشارع في حق ا مفتي المجتهد المستقل ٠‏ 
ل 


إذا عمل المستفتي بفتيا مفت ف إتلاف ثم بان خطيره سخالفة20 
القاطع ؛ ضمنه المفتي ؛ وإن لم يكن أهلا للفنتوى لم يضمن لتقصير 
المستفتى ف تقليده » وقيل : يضمن » لأنه تصدى لا ليس له 
بأهل د من استفتاه نتصديه لذلك ٠‏ 


بحرم التساهل ف النتوى واستفتاء من عرف بذلك » إما 
لتسارعه قبل تمام النظر والفكر » أو لله إن الإإسراع براعة 
)١(‏ كذا الأصل .ولعل كلمة (:الحكم ) أو ( النص ) ساقطة . 
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وتركه. عجز. وتفصضن فإن سبقت. معرفته لما سثل عنه قبل السئرال 
فأجاب سريعا جاز ؛ وإن تنبع الحيل المحرمة كالسريجية 2 أو 
المكروهة أو الرخص لمن أراد تممه أو التغليظ على من أراد 
مضرتة ؛ فسق ٠‏ 


وإن حسن قصده ف حيلة لا شبهة فيها ولا تقتضي مفسدة 
ليتخلص بها المستفتي من سين صعبة أو نحوها جاز ؛ لقوله 
تعالى لأبوب : ( وخذ بيدك ضغئا فاضرب به ولا تحنث ) 44/80 
أ حلف ليضرين امرأته مئة جلدة ؛ وقد قال سفيان الثورى : إنمنا 
العلم عندنا الرخصة من ثقة » فآما التشديد فيخسنه كل أخد ء 


وبحرم التحيل لتحليل الحرام وتحريم الحلال بلا ضرورة ‏ لأنه 
مكر وخديعة وهما محرمان » لقول الله تعالى : ( ومكروا ومكر الله 
واللهخيرالماكرين)*/ ؛هدوةولهتعالى : ( ومكروا مكرآً ومكرنا مكراً 


)١(‏ هي أن بقول الرجل لأمرأته : إذا طلقتك فأنت طالق قبله 
دا ء وتنسب الى ابن سريج الشافعي وقد برأه العز بن عيد 
السلام منها . 

وقد أجاب شيخ الاسلام ابن تيميه بعدم وقوع الطلاق فيها 
عند أحد من سلف الأفة ولا أئمتها من الصحابة ولا التابعين ولا 
أثمة"المذاهب المتبوعين كأبي حنيفة ومالك السلا نعي وأحمد 
ولا أصحابهم : 

انظنر 2 فتاورى ابن 'تفمله.) >1 و 1 7 


#0" لد 








وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم آنا دمرناهم وقومهم 
أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ان في ذلك لآية لقوم 
يعلمون ( قدانف وقولهتعالى: (ولا بحبق لمكن السيء إلا بأهله ) 
50000 وقوله تعالى ( ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم ف السبت 
فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ) ؟/ه> ولقول النبي صلى الله عليه 
وسَلم « ملعون من ضار" مسلما أو مكر به » رواه مسله7© ولقوله 
عليه السنلام « المكر والخديعة في النار » 27 ولقوله عليه السلام 
( لا ترتكيوا ما ارتكبت اليهود فتستتحلوا محازم الله تعالى' بادنى 
الحيل ع« كر ابن بطة290 ولقوله عليه السّلام '(3 ما نال أقوام 
يلعبون بحدود اللهتعالى ويستهزؤو نبا ياته : خلءتكر اجعتكطلقتك 


راجعتك « رواه ابن ماجه وابن بطة90) وق لفظ : ك راجعتك 


طلقنك راجعتك » وقوله عليه السلام « لعن الله اليهود حرمت 
غليهم النتحوم فحملوها وباعوها وأكلوا ا د« حديث 
ضحي (0) وحملوها بمعنى أذابوها 32 

)١(‏ هذا وهم » فلم يروه مسلم » وإنما هو من أقراد الترمذي 
عن الستة » وقال : ( حديث غريب » يعني ضعيف + وعلته أن فيه 
فراقد السيخي وهو ضعيف .. 1 

(؟) حديث قوي لطرقه وقد خرحها الحافظ. في 2 الفتح «( 
د 

(8) وحسن:استناده شيخ الاسلام ابن ثيميه وابن كثير . 

(؛) حسسن أسناده البوصيري 

(؟) أخرجه الشيخان . 


ةي 8# ده 











وقال ابن عباس : من يخدع الله بخدعه ٠‏ 

وقال الإمام أحمد : هذه الحيل التى وضعها هئؤلاء عمدوا 
الى السئن فاحتالوا في نقضها ‏ أتوا الى الذي قيل لهم إنه حرام 
إحتالوا فيه حتى أحلوه ٠‏ 

وقال : إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار اليها ققد 
صار الى ذلك الذي حلفعليه بعينه » وقال : من احتال بحيلةفهوحانث 
وقال : ما أخبثهم ‏ يعني أصحاب الحيل ‏ يحتالون لنقض سنن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم * 

فصل 

ليس له الفتوى في حال شغل قلبه ومنعه التثبت والتأمل 
اد د ا حزن أو فرح 
غالب أو نعاس أو ملل أو مرض أو حر مزعج اورت مواد 


مدافعة الأخبثين أو احداهما وهو أعلم بنئفسهة قو فمتى أحس 
باشتغال قلبه وخروجه عن حال اعتداله أمسك عن الفتيا فإن أفنا 


في شيء من هذه الأحوال وهو يرى أن ذلك لا يمئعه من إدراك 
الصواب صحت فتياه » وان خاطر بها فالترك أولى ؛فيٍ الحكم 
خلاف وتفصيل ٠‏ 





فصل 

الوق التبرع بالفتيا"» وله أخذ الرزق من بيت المال » وإن 
تعين على ذلك ؛ وله كفاية تامة ؛ احتمل المنع والجواز » فإن كان 
اشتعاله بها وبما يتعلق بها يقطعه عما بعود به على حاله فله الأخذ » 
وإذا كان له رزق من بيت المال لم يجز له آخذ اجرة » وإن لم 
يكن له رزق منه لم بأخذ أجرة من أعيان من تيه ٠‏ 

وقبل : لو قال للمستفتى : إنما يازمنى أن أفنيك بقولى »وأما 
بخطى فلا » فله أخذ الأجرة على خطه20© ٠‏ 

وقيل لو إجتمع أهل بلد على أن بحعلوا له رزقا من أموالهم 
ليتفرغ لفتاويهم جاز وهو بعيد ٠‏ 

واما الهدية له فله قبولها » وقيل بحرم إذا كانت رشوة على 
أن تيه بما يريد * 


قلت : أو يكون له فيه تفع من جاه أو مال فيفتيه لذلك 


با لا يفتي به غيره ممن لا ينتفع به كنفع الأول * 


0 قله إذا كانت الفترى فى حقه زر عن . وكا اش 


اررق | الرك ) عن ذلك © والمستفتي لا ينتفع بالفتوى إلا إذا 
كانت سكتوبة حرم الامتناع ع 








فصل 
ولا يفتى ف الأقارير والأيمان ونحو ذلك مما نتعلق باللفظ 
إلا أن يكون من أهل بلد اللافظ باقرار أو سين أو غيرهما أو 
خبيرا به عارفا بتعارفهم في ألفاظهم » فإن العرف قرينة حالية يتعين 
الحكم بها ويختل مراد اللافظ مع عدم مراعاتها » وكذا فقد كل 

قرينة 'نعين المقصود كما بأتي بيانه + 

فصل 
من كانك فتياه نقلا من مذهب إمامه واعتمد على كتاب يوثق 
بصحبته جاز كاعتماد ألراوي على كتابه » والمستفتى على ما مكتبه 
لمفتي وقد تحصل له الثقة بما يجده في كتاب غير موثوق به » 
بأن بجده في نسخ آخر كذلك » وقد تحصل الثقة بما يجده في 
نسخة غير موثوق بها » بأن يراه كاملا منتظما وهو خبير فطن 
لا يخفى في الغالب عليه مواقع للاسقاط والتغيير » وإذا لم يجده 
إلا في موضع لم يثق يصحته نظر فإن وجوه موافقا لأصول المذاهب 
وهو أهل لتخريج مثله على المذهب » أو لم يبجده منقولا فله 
أن يفتي به فإن أراد أن. يحكيه عن إمامه فلا يقل : قال أحمد : 
كذا وكذاء بن وجدت عنه كذا وكذا » أو نلغنى أو نخو ذلك من 
الألفاظ » وإن لم يكن أهلا لتخريج مثله لم يجز له ذلك منه ولم 
يذكره بلفظ جازم مطلق » فإن سبيل مثله النقل المحض ولم ,يحصل 


سح 7 اليه 





له .ما يجوز له مثل ذلك ».ويجوز' له أن يذكره في غير مققام الفتوى 
مفصحا بحاله فيه فيقول وجدته في نسخة من الكتاب الفلانى أو 
من كنات فلان ولا أعرف صحته.؛ أو وجدت عن فلان كذا وكذا 


أو بلغنى عنه كذا وما ضاهى ذلك من العبارات » فلا بحوز لعامئ 
أن يفتي بما بجده في كتب الفقهاء ٠‏ 

إذا أفتى في حادثة نم وقعت له مرة أخرى فَإن كان ذاكراً 
مستنده فيها أفتى بة » وإن ذكرها دون مستندها ولم يظهر له 
مايوجب رجوعه عنها لم دعت بهحتى يجددالنظر 4 وقيل : بلى دق 
الأصل بقاؤه على ذلك الاجتهاد ٠‏ والأولى أنه لايفتى بشىء حتى 
بحدد النظر في دليله يكل حال » .ومن لم تكن فتواه حكابة عن. 
غيره فلا بد من استحضار الدليل قيها ٠‏ 


قول الشافعى رضي الله عنه: : إذا وجدتم في كتابى خلاقت 


سنة رسول الله صلى | للهعليه وسبلم فقولوًا بسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ودعوا ما قلته ٠‏ 


وقوله : إذا صح عن النبي صلى .الله عليه وسلم:حديث: وقلت 


سس الاي حت 





قولا فأنا راجع عن قولي قائل بذلك الحديث ؛ وفي لفظ فاضربوا 
بقولي الحائط ؛ صريح في مدلوله ؛ وان مذهبه ما دل عليه 
الحديث ؛ لا قوله المخالف له فيجوز الفتوى للحديث على أنه 


٠ مذهه‎ 


وليس لكل فقيه أن يعبل بما رآه حجة من الحديث حتى 
ينظر هل له معارض أو ناسخ ام لا أو يسأل من يعرف ذلك 
ويُعرف به » وقد ترك الشافعى العمل بالحديث عمد] لأنّه عنده 
منسوخ ل بينه ؛ وقد قيل لابن خزيمة : هل تعرف سنة لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم بودعها الشافعي 
كتابه قال : لا ٠‏ 

0 الا 525 حال العة نر 415 ده 
الاجهاد فيه .مطلقا أو في مذهب إمامه أوافي ذلك التواع أو في 
تلك المسألة فله العمل بذلك الحديث » وإن لم تكمل آلنه ووجد 
في قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم بحد لمخالفته 
عنه جوابا شافيا » فلينظر هل عمل بذلك الحديث امام مستقل 
أم لا ؛ فإن وجده فله أن يتسذهب بسذهبه في العمل بذلك الحديث 
ويكون ذلك عذرا له في ترك مذهب إمامه في ذلك ٠‏ 

وفك فحت الساافية إلى اق متحت الافسافبي اق االسااوة 
ا ا ا ان اسيك رف ناد تك رك 


فيهما وهو مذهب أحمد وغيره ٠‏ 


56 - 





فل 

وهل للمفتي المنتسب الى مذهب أن يفتي بمذهب آخر أم 
لا ؟ فإن كان مجتهدا فأداه اجتهاده الى مذهب إمام آخر تبع 
اجنافه ه وك كن الجناف نشيدا معرينا بعىء ون نفيك قل 
ذلك الشوب من التقليد الى ذلك الإمام الذي أداه اجتهاده الى 
مذهبه ؛ ثم إذا آفتى بين ذلك في فتنياه » ولهذا قال القفال : لو أدى 
اجتهادي الام مذهب أى حنيفة فلك مذهب الشافعى ا لن 
اقول متكي الى حيط ع لكقة جاه اللساتال مسعف_ دن متحت 
الشافعي فلا بد أن أعرفه بآني أفتي بغيره ٠‏ وإن لم يكن كذلك 
بنى على احتهاده ٠‏ 


فان ترك مذهبه الى مذهب هو أسهل منه واوسع فالمنع 
التتم ‏ 


وإ تركه كرون الآخر أحوط المذهبين فالظاهر جوازه » ثمعليه 
يان خلاك نى قنواه تكن سيان 

ل سيان 
وجهين أن يتخير فيعمل أو يفني بأبهما شاء ؛ بل إن علم تاريخ 
القولين عمل بالمتأخر إن صرح قائلهما برجوعه عن الأول ولا عبرة 


اله" مده 





بغير ذلك » وكذا إن أطلق القول 4 وقيل : يجوز العمل بأحدهما 

ى أنه مذهب لقائلهما كما بتي » لأن” كل واحد منهما 
قاله بدليل » 11 ذكرهما قائلهما معآ ورحجح أحدهما تعين » وإن 
لم يرجم أحدهما أو جهل الحال عل قالهما مما ام لا ؟ غمل بالأرجح 
على الأصح ؛ للأشبه يقواعد الإمام وأصوله كنا يأتي » هذا إن 
كان محتهدا في مذهبه » اهلا للترجيح » وإن لم نكن أهلا فليأخذه 


عن بعض آأمة المذهب » فإن لم يجده توقف » ولا بد في الوجهين 
من ترجيح أحدهما ومعرفة أصحهما عند الفتوى والعمل سثل 
الطريق المذكور ؛ ولا عبرة بالتقدم والتآخر » وسواء وقعا معا 
أو لا من إمام أو إمامين » لأنهما نسبا الى المذهب نسبة واحدة ؛ 
وتقدم الما ١‏ ياه مدرة كس الك اياف ادن مسحت 
المذهب » ولأن ذلك أيضاً » من قبيل اختلاف المفنيين عل ى ا مستفتي؛ 
ل كل ا 
فليلتحق باختلاف الروايتين عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن 
نتعين العمل باصحهما عنه » وأصرحهما وأوضحهما » وإن كان 
أحد الرأيين منصوصاة عليه وللآخر مخرجا فالظاهر أن الذي نص 
عليه مئهما قدم كما يقدم ما يرجحه من القولين ا على 
الآخر لأنه أقوى نسبة منه إلا إذا كان القول المخرج مخرجا من 
نص آخر لتعذر الفارق » ومن يكتفي بان يكون في فتياه أو عمله 
مورافق القول آو وجه فى المشالة » ودعمل يما قماء من الأقوال أو 


تدع ار كه 





الأوجه من غير نظر ف الترجيح » ولا يقتدى به » فقد جهل وخرق 
الاجماع ٠‏ 
وقد حكى عن بعض الفقهاء المالكية أنه قال : الذي على" لصدبقى 
ا ل لل 
اه فافتى فيها جماغة بما نضره فلما عاد وسألهم قالوا :ما علمنا 
أنها لك وآفتوة بالرواية الأخرى التى توافقه » ؤذلك يفعلونه لقلة 
خيرهم وكثرة نفاقهم ؛ ولا خلاف في تحريم ذلك بين العلماء ٠‏ 
0 لك 1 كرما قله رسك تلن 0 توه 000 
بعني أن اختلافهم يدل على أن للاجتهاد مجالا” في ما بين أقوالهم 
وان ذلك مما ليس بقطع فيه بقول واحد متعين لا محال للاجتهاد 
في خلافه » وقال في اختلاف الصحابة : منهم مخطىء ومصيبفعليك 
بالاجتهاد ٠‏ 


قلت : وننعين العمل بالأرجح من أقوال الصحابة في كل مسألة 


اختلفوا فيها ٠‏ وما فيها قول واحد لأحدهم : ولم مدير بينهم أخذ 
به من يرى تقليدهم » وإن اشتهر فلم نكر فبطريق الأولى » وهو 


إذا اعتدل عند المفتى قولان وقلئا : ,يجوز ذلك فقد قال 
القاضي ابو يعلى : له أن يفتي بأبهما شاء » كما يجوز أن يعمل 


ا ل 





المنني بأي القولين شاء وقيل انه يخير المستفتي لأنه إنما يفتيه بما 
براه » والذي براه التخيير على قول من قال بالتخيير » وإن قلنا 
يمنتنع تعارض الامارات وتعادلها » تعين الأحوط من القولين ؛ وإن 
ا ا 
خلاف خيّره بين القبول منه أو من غيره قبل العمل ٠‏ 
أما إن قلنا كل مجتهد مصيب فظاهر » وأما إن قلنا : المصيب 
واحد فلأنه غير متعين منهما » كتخيير الإمام أحمد من أفتاه بالطلاق 
بين قوله له وبين قول من يفتيه بخلافه » فلا يلزمه أن يخبره 
صريحا بذلك ٠‏ 


فصل 


إذا وجد م ليبس أهلا للندخر اخ والتر 2 بالدليل اختلافا بين 


ةمك لك الا ل الس الاجم 
في الترجيح الى صفاتهم الموجبه لزيادة الثقة بآرائهم » فيعمل بقول 
ماكر والأعلم والأورع » فاذا اختص واحد منهم بصفة منها 
والآخر بصفة أخرى قدم الذي هو أحرى منهما بالإصابة ؛ فالأعلم 
م مقدم على الأورع: العالم » كما قلنا في الترجيح عند 
تعارض الأخبار في صفاة الرواة ٠‏ 


ألمته سان الأصح ها اعتر أوصاف ناقليهما وقائلهما م6 رد 


عد 595 سا 





ما وافق منهما أئمة أكثر المذاهب المتبوعة ؛ أو أكثر العلماء ٠‏ 

وقد قال القاضى حسين بن محمد الشافعى : إذا اختلف قولا 
الشافعي ف مسألة وأحد القولين موافق مذهب ابيع حنيفة ولم 
نترجح أحدهما ظاهراً :ة بشىء فأيهما أولى بالفتوى ؟ فقيل : المخائف 
لأنه إنما خالفه لمعنى خفى علينا » وقيل لل الموافو للتعاحككان 
والموافقة في الاجتهاد ودليله » وقيل : الأولى الترجيح بالمعنى لا 
سوافقة ولا بمخالفة » وهذه التراجيح معتبرة بالنسبة الى أئمة 
المذاهب » ومارجحه الدليل مقدم عندهم وهو أولى ٠‏ 

فصل 

كل مسألة فيها لإمام روانتان أو قولان جديد وقديم فالفتوى 
من أتباعه على الجديد المتآخر على الأصح » إلا في عثرين مسألة 
اما ااا ا ا ال ااا 
أذان الفحر » ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير » وأنه 
لا تستحب قراءة السورة بعد الركعتين الأوليين » فيكون اختيارهم 
للقديم كاختيارهم لمذهب غير الشسافعي إذا أداهم اليه اجتهادهم 4 
إذ القديم لم يبق مذهبا له لرجوعه عنه لما سبق » وبل أولى لكون 
القديم قد كان قولا” منصوصة ٠‏ ويلتحق بذلك ما إذا اختارأحدهم 
القول المخرج على القول المنصوص »؛ أو اختار من القولين اللذين 
رجح الشافعي أحدهما على غير ما رجحه ؛ وبل أولى من القول 


ل شام سدم 





ن لم كن أهاد” للتخريج من المتبعين مدهت 
شافعي مار ان لا ان اختياراتهم هذه المذكورة 
لأنهم مقلدون للش درن مار اليه ؟ 

وكذا الكلام بين الإمام أحمد وأصحابه » إن قلنا : أول قوليه 
في مسآلة ليس مذهبآ له وإلا فلا ٠‏ 

إذا اقتصر المفتى في جوابه على ذكر الخلاف وقال : فيها روائتان 
أو قولان أو وجهان أو نحو ذلك من غير أن س سين الأرجح فإنه لم 
يفت فيها بشى. ء وإذا لم تذكر خلافا فلا شى اك ل غرض 


الشائل ف الفجيرك: ّ أو إثبات 6 وإن 0 عن الخلاف كر 
فُريما أراد (آن) 20 بعلم أ نهلاإجماع ف ذلك لمكن تقليد غيرامامه ٠‏ 
ل 3 ل عارك ا 


فصل 
ليس له أن يفتي في شيء من مسال الكلام مفصلا بل يمنع 
السائل وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلا » ويأمرهم بأن 
يقتصروا فيها على الإيمان المحمل من غير تفصيل » وأن يقولوا فيها 
وفيما ورد من الآبات والاخبار المتشابهة : ان الثابت فيها ف تسن 
الأمر كل ما هو اللائق فبها بالله تعالى وبكماله وعظمته وجلاله 


وتقدسه» من غير تشبيهة ولا تحسيم ولا تكبيف ولا تأويل 


)١(‏ زيادة بقتضيها الكلام 
كت 





ولا تفسير ولا تعطيل » وليس علينا تفصيل المراد وتعيينه » وليس 
البحث عنه من شآئنا في الأكثر » بل نكل علم تفصيلهالى الث#تعالى 

ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا و السشش]) ؛ فيشذنا ونحوه هو 
الصواب عند أثنة الفتوى © وهو مذهب الثلفة الصالح وآائمة 
المذاهب المعتبرة 6 وأكابر العللاء فنا ومن غيرنا » وهو أصوب 
كان منهم قد اعتقد إعتقاداً باطلاة مفصتلا ففي الزامه بهذا الطريق 
صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطل دما هو أهون ار وأسلم ٠‏ 
وإذا عزر ولي الأمر من حاد منهم عن هذه الطرقة فقد نأسى نعم 

ابن الخطاب رضي الله عنه في تعزيزه صبيغ بن غسل الذي كان 
يسأل عن المتشابهات 


: وقصته كما رواها الدارمي بلي‎ )١( 

عن لاقع دواو عد اله ل يعني بن عر لل ان عسي لعزا في جل 
بسأل عن أشياء من اا ا المسلمين حتى قدم مصر » 
ل ار 
بالكتاب فقرأه فقال : ابن الرجل ؟ فقال :في الرحل . قال عمر :1 
أن بكون ذهب فتصيبك مني به العقوبةاملوحعة » فأتاه به فقال عمر 
ل ا 
ترك ظهره وبرة » ثم تركه حتى برأ ثم عاد له ثم تركه حتى برأ قدعا 
به ليعود له قال : فقال صبيغ : إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا” 
خسلا ؛ وإن كنت ترد إن تدارني فقد والله أرنتك فاذن لك ال 
أرضه . وكتب إلىأبيموسى الأشعري : أنلا يجالسهاحد من المسلمين» 
ا ل ال ا دك 
توبته » فكتب عمر أن بأذن للناس بمنجا 


262 دك 








وعلى ذلك لون من الشافعية 0 معترفون بصحة هذه 
الطريقة » وأنها أسام لمن سلمت له » حتى الغزالي أخيرا فإنه قال : 
كل من يدعو العوام الى الخوض في هذا فليس من آثمة الدين ؛ 
بل من المضلين » وهو كمن يدعو صبيا يجهل السباحة الى خوض 
ونال : المتت اك فلن الى الناك ا ار كا شرك 
السلف في الإيمان المرسل والتصديق المجمل وما قاله الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم 6( بلا بحث وتفنيش 8 وقال : وف 
الاشتغال بالمتوى شثل شاغل * 
وقالفي «التفرقة» في <ؤعو امالخلق ِ إن الحقفيه الاتباع والكف 
عن تغيير الظواهر رأسآ » والجور عن إبداع تأويلات لم بصرح 
بها الصحابة ) وتحسم باب السوال رأسا والزجر عن الخوض ف 
الكلام والبحث واتباع ف تشابه من الكتاب والسئنة 6 الثائر بين 
النظار الذين اضطربت عقائدهم الملأثورةالمشهورة الموروثة » وشْغم 
أن يكون بحثهم بقدر الضرورة » وتركهم للظاهر لضرورة البرهان 
القاطع * 
وقال فيها أيضاً : من الناس من ببادر الى التأويلظنالاقطعاء 
فإن كان فتح هذا الباب والتصريح به يودي الى تشويش قلوب 


151257 امسقم افده وق جف ملل كل فرك أن 
شك تلن اسل د ركان 


1 








العوام 6 شرع به صاحيه » وكل ما لم يؤثر عن السلف ذكره وما 
يتعلق من هذا الجنس بأصول العقائد المهمة » فيجب تكفير من 
غير الظاهر بغير برهان قاطعم ٠‏ 

وقال. فيها أيضا : كل ما يحتمل التأويل في نفسه وتواتر نقله 
ولم ,نتصور أن يقوم على خلافه برهان فمخالفته تكذيب محض » 
وما تطرق إليه احتمال تأويل ولو بمجال بعيد فإن كان برهانه قاطعا 
وجب القول به ؛ لكن إن كان في اظهاره مع العوام ضرر لقصور 
افهامهم فإظهاره بدعة » وإن كان البرهان نفيد ظنا غاليا ولا يعظم 
ضرره في الدين فهو بدعة » وإن عظم ضرره فهو كفر ٠‏ وفيه 
احتالة قال : ولم تحر عادة السلف بالدعوة بهذه المحادثات » بل 
فدهو اررق عاك من وعرطي لكام يكن لبجم ولاسطالل : 


وقال فيها أيضا : الإيمان المستفاد من الكلام ضعيف ؛ والإيمان 
الراسخ إبمان العوام الحاصل ف قلوبهم في الصبا بتواتر السماع » 
وبعد البلوغ بقرائن بتعذر التعبير عنها » ور كده ملازمة العبادة 
والذكر فإن كلام المتكلمين در الستامع أن فيه صنعة بعحز عنها 
العامى لا أنه حق » وريما كان ذلك سبب عناده ٠‏ 


وقال شيخه أبو المعالى : بحرص الإمام ما أمكنه على جمع 
عامة الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك ٠‏ 

وقال الصيمري 5 أجمع أهل الفنتوى على أن منعرف بها لاينبغي 
أن يضع خطه بفتوى ف مسألة كلام كالقضاءوالقدر ٠‏ وكانبعضهم 


0-3 2 





لايستتم قراءة مثل هذه الرقعة ٠‏ 

ونقل ابن عبد البر الامتناع من الكلام في ذلك عن الفقهاء 
العلماء قديماً وحديثاً منأهل الفتوى والحديث ٠‏ قال : وإنماخالف 
في ذلك أهل البدع "وقل "انا كانت الميالة ماين ف تفصيل 
جوابها من ضرر الخوض المذكور جاز الجواب مفضلا بأن يكون 

ل | ليم د لل الا طراف تتجاذبها اليهم 20 

المتتتازعون »2 والسوال عنه ادر امن امسترشد خاص متقاة »أو 
من عامة قليلة التنازع » والمماراة » والمفتي ممن ينقادون لفتياه 
ونحو هذا » وعلى هذا ونحوه بخرج ماجاء عن بعض السلف من 
الفتوى ف بعض المساثل الكلامية وذلك منهم قليل نادر ٠‏ 
وقد ورد في ذم الكلام عن السلف والخلف شىء كثير مشهور ٠‏ 


حنى ان شسيخ الإسلام الأنصاري جمع من ذلك محجلدا ٠‏ 


وقد قال أحمد : 
لست بصاحت كلام ولا أرى الكلام في شيء إلا ما كان في 
ا لك دو ارت م تلا عدي 
لى..البلام تكلمثا يعني زمن المحنة للضرورة في دفع شبههم » 
لا الجىء الي ل ل ا لك 
بدع الجدال وان أراد به السنة » وقال : من ارتدى بالكلام لم 


(1) لم تكن الكلمة واضحة في الاصل ولعلها كما أثبتنا 


0 شلك 








يفلح » وقال 1 : لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة ٠‏ 

وقال مالك : لسن من اانا تج ادل عن السنة ا لقان 
تتجثر. بها 6 فإن ل مات والا كت 0 

وإذا كان هذا حال متكلمى الشافعية وغيرهم فكيف نحن ومن 
لاه 

وقال بعض العلاء 2 الناس 00 الكدن ما سمعون 2 
ويحفظون أحسن مايكتبون » ويتحدثون بأحسن ما يحفظون ٠‏ 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « كفى بالمرء كذيا أو إِثما 
أن يحدث بكل ما سمع » 21 فما كان يعلمه الإنسان ينبغي أن 
لا يعلم به من ليس أهلا له ؛ ولا بأمن عليه من ضرر أو على غيره 
 00‏ اعز ليله ع رن ال له ور وان اله 


ولا بدلون الناس عليه ولا يدعونهم إليه ٠‏ 

وقد قال الشافعي : 

حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في 
العشائر 6 وقال 5 جزاء من ترك الكتاب والله واشتعل 
بالكلام » أو معنى ذلك ٠‏ 

ؤقال مك لاسا من أهل العلام عا ى حي 3 أن إستلى المرء 


)1 دراه امسسل إن متبياة سين لك وصححه ؛ ووافقه 
الذهبي. ».وهو كما كال 


0 








0 شيء هي عله غير الكفر أهون من أن ستلى به »أو نحوذلكء٠‏ 

وعلم الكلام المذموم : هو أصول الدين إذا تكلم فيه بالمعقول 
المحض أو المخالف للمنقول الصريح ؛ فإن تكلم فيه بالنقل فقط أو 
بالنقل والعقل الموافق له ؛ فهو أصول الدين » وطريقة أهل السنة» 
وعلم السنة وأهلها » واجتناب الجواب في جميع المسائل المتعلقة 
بذلك لغير المسترشد أولى وأسلم في الدنيا والآخرة إن شاء الله 
تعالى » لأن الخطاً في أصول الدين إما كفر أو فسق وليس ذلك 
هيناء 


وقد قال الغزالي أخيرا : الخوض في الكلام حرام لكثرة 
الآفة”21 فيه » إلا لرجل وقعت له شبهة ليست تزول بكلام قريب 


رافعا شبهته » ودواء له من مرضه » فيستعمل معه ويُحرس عنه 
سمع الصحيح الذي ليس كذلك ؛ أو لرجل كامل العقل » راسخ 
القدم ف الديرن ؛ ثابت الإيمان كأنوار اليقين » بريد 1 يحصل هذا 
العلم ليداوي به مريضا إذا وقعت له شبهة » ويفحم به مبتدعا إذا 
نبغ » وليحرس به معتقده إذا قصد منتدع أن يغويه , فتعلم ذلك 
لهذا الغرض فرض كفاية » وتعلم قدر ما يزيل به الشك والشبهة 
في حق المشكك فرض عين إذا لم يسكن إعادة اعتقاده المجزوم 
بطريق آخر سواه ؛ فمن وقعت له شبهة جاز جوابه إذا أمن عليه 
وعلى غيره من التشويش ٠‏ 
)١(‏ لم تكن الكلمة واضحة في الاصل ولعلها كما اثبتنا . 


2-2060 








فصل 

لا يجوز التقليد فيما يطلب فيهالجزم » ولا إثباته بدليل ظني » 
لأنه لا يحصل بهما » فلا يجوز التقليد في معرفة الله تعالى وتوحيده 
وصفاته » ولا في نبوة رسله وتصديقهم فيما آنوا به » وغير ذلك 
مما بشترك في وجوب معرفته كل مكلف قبل النظر في المعجزة » 
وثبوت النبوة بها » قاله القاضي أبو يعلى وأصحابه كلهم كأبي 
الخطاب وابن عقيل وغيرهما وابن الجوزي وسائر المتميزين منا 
ومن غيرنا » وهو المشهور المنصور عند الأصحاب وغيرهم » لأنه 
قد لا يستدل عليه إلا بالعقل الذي يشترك فيه المكلفون » فيصير 
كل مكلف مجتهدا في ذلك » لاشتراكهم في العقل الذي تعرف به 
هذه الأشياء وغيرها » فلم بحز لبعضهم تقليد بعض » كالعلماء الذين 
لا بحوز لبعضهم تقليد بعض » لاشتراكهم في آلة الاجتهاد ٠‏ 

والتقليد : هو الأخذ بقول الغير من غير ححة ملزمة ٠‏ وقول 
النبي صلى الله عليه وسلم حجة فليس الأخذ به تقليدا » قاله الشيخ 
موفق الدين المقدسى رحمه الله وغيره ٠‏ وإذا ثبتت النبوة بالمعجرة 
وجب اتباع الرسول وتصديقه فيما جاء به » لقيام الدليل على 
وجوب ذلك » والله أعلم ٠‏ 





وقد قال أصحاننا وغيرهم أن المعلوم إما أن يعلم بالتمع أو 
العقل أو بهما ؛ فما يتوقف عليه الشرع لا نتوقف على الشرع ؛ بل 


يعلم بدونه ؛ وتفصيل ذلك وتحريره وتقريره في أصول الفققفه 


٠ والدين‎ 

وأدلة منع التقليد بوجوب النظر في الكتاب كثيرة ٠‏ 

وقد قال ابن مسعود : ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن امن 
إن كر كفر » وقال له يوطئنن أحدكم نفسه إن ان 
نان ان كدا »اوفال ا لارتكن ادك سمه عوال ناجل 
من الناس إن ضلوا ضللت وإن إهتدوا إهتديت » ألا لابوطنن نفسه 
إن كقرا التائن أن كر 60 * 
وقال أحمد : من ضيق علم الرجل أن يقلد في إعتقاده » وقال 
لرجل : لا تقلد دينك أحدآ » وعليك بالأثر ٠‏ 
وقال المفضل بن زياد : لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا 
أن يغلطوا » ولأن الأمة أجمعت على أن المكلف لا بد له من إعتقاد 
جازم » والتقليد لا يفيده كما سبق ؛ وقد استوفينا العلام في ذلك 
في « المرتضى » وغيره + 

2 ون مله الكتله فك 5 
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ويجوز التقليد فيما يطلب فيه الظن من الاحكام الشرعية » 
واثباتها بدليل ظني » وكل حكم يثبت بدليل ظني فهو اجتهادي » 
إذ لا اجتهاد مع القطع » فإن الالجنالة دان الوسع في طلب الحكم 
الشرعي بدليله 3 وقيل : : بجحب التقليد في الأحكام ال رعيةالفروعية 
العملية المعروفة بالدليل إذا لم بعلم بالفرورة أنها من الدين 6 
ره ا تقليد فيه كما سبق » وإنكان 
من الفروع » ودليل وجوب التقليد فيها قولهتعالى : ( فاسألوا أهل 
الذكر إنكنتم لاتعلمون ) 7 7 00 
حديت جابر في الذي أصابته الشحة وهو جنب 1 ل أصحابه 
اك تقدر على 
الماء » فاغتسل فمات « قتلوه قاتلهم الله » أو قتلهم الله » ألا سألوا 
إذا لم بعلمو ؟! إنما شفاء العي السؤؤال » ٠‏ رواه أبو داود وغيره » 
إذ لو منع كل الناس من التقليد وكلفوا معرفة الأحكام بدليل تعين 
فرض 4 الكافة » وتعطلت المعارش وفسد النظام والحهاد » 

ل ا ا وك نر 06 كن 
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فيالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم 
لعلهم يحذرون)/ ؟*الأن فيذلكعسراوحرجا ينتفيان بقو لهتعالى: 
(وما جع لعليكم ف الدين من حرج) 78/55 ٠‏ وقولهتعالى : (يريدالله 
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بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) 180/5 ء وقوله : ( يريد الله أن 
يحفف عنكي ) 58/4 ء وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا 
إضرار في الاسلام «( رواه مالك وغيره 0101 

ولو جاز للكل التقليد بطل الاجتهاد » وسقط فرض التعلم 
والتعليم » واندرس العلم » وإننا طلب العلم بالأحكام الشرعية 
الفروعية فرض كفاية » ليكون الباقون تبعا ومقلدين له » والاآية 
المذكورة لم تسقط الإجتهاد عن الكل » ولا أوجبته على الكل » 
بل على البعض وهو المدعى ٠‏ 


فصل 


يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما شرعه وأمر به و نهى 


عله » وتصديقه فيما أخبر به » لشبوت عصمته وصدقه ولزوم طاعته 
واتباعه فيما عرف في أماكنه من الأصول وغيرها ٠‏ 

وقال الشيخ أبو محمد المقدسي وبعض الشافعية : ليس الأخذ 
شوله عليه السلامتقليداً 4 لأن قوله ححة لما سبق وعرق في مو اضعه» 
والتقليد أخذ السائل بقول من قلده بلا حجة مازمة له يعرفها كما 
سبق » ويجوز تقليد أهل الإجماع فيه » بل يجب » ويسكنأنيقال: 
ارلكن بن ادن سبيش الله حي تدا الا نين اللي مالى الا 
1 و 

» ورواه ابن ماجه والدار قطني » وهو حديث حسن لطر قه‎ )١( 


دما دان الإمام النووي في الأبعين ٠.‏ 
5 








وأما أقوال الصحابة ومذاهبهم كفيه مذهبان 6 أصحهما أنه 
حجة بجوز إتباعهم فيها » وقيل : إذا خالفت القياس وهل يكون 
تقليدا على ما تقدم من الكلام ؟ والظاهر أنه تقليد ممن ودنهم » إن 
قلنا ليسا بححة فلا يقلدون وهو بعيد ٠‏ وللجاهل تقليدهم بشرطه 
كقية الأئمة » ولا إعتبار قول الغزالي في « المنخول » بجحب تقليد 
الشافعي » ولا يجوز تقليد أبي كد 00 
1 اقتدوا بالذين من بعدي 0 0 وعسر 0 0 وقولة : رز 
بسنني وسنة الخلفاءالراشدينمن بعدء ااا اح 
الحديث ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم : « أصحابي كالنجوم أيهم 

ا ١‏ ا ا 

افتدتم اهتديتم » وبحوز لتقليد في لأخبا 0 
الرواية والفقه والخبرة » ولا تكفى عدالته ولا عدالة المفتى » 
لا بد من معرفة أهليتهما 0 
من أهل الرواية والخيرة لدعوة الحاجة اليه » فيما غاب عنا » 
لعدم الدلالة عليه » إذ عدالة المخير ليست دليلا على صحة الخبر » 
كما أن عدالة العالم ليست دليلا على صحة فتياه » وإنما الدليل 

)١(‏ حديث صحيح لطر قه عن جمع من الصحابة ؛ منهم : حذيفة 
ران تهون ولندن وإنر الدرداكءة وقن خلنه الترمدئ ' 

(؟) حديث صحيح وقد خرجته في « تحذير الساجد من اتخاذ 
القبور مساجد » . 

(؟) حديث باطل كما قاله ابن حزم وغيره » وقد تكلمت عليه في 
( الإحاديث الضعيفة والموضوعة » ( رقم لمه) . 








اختص بالقول المنقول من حكم أواخير » لا ما اختص بالقائل 
من عدالة ؤصدق ٠‏ 


وبحوز تقليد الممضول مع وجود الفاضل » وإمكان ستراله » 
وقيل : لا بحوز » فلو استفتى فقيها فلم تسكن نمسه إليه » سأل 
ثانيا وثالثا حي السكن نفسه » وعلى الأول دكفي الوك 6 والأولى 
الوقوف مع سكون القن فول على اللعليه وسلم : « الف 
نفسك وإن افتوك وافتوك وافتوك » 2١‏ وقوله : « دع الور تشالت 
العم شراط الاو اا ا را لاثم 6 اك ف النفن ا 
وقوله « الاثم جواز القلوب 20 فان حصل السكون والطماليلة 
بقول واحد والا 5 ليحصل ذلك ©؛ 


)١(‏ حديث صحيعح أخرحه أحمد (518/5117/4 ) من طربقين 
عن وابصة بن معبد . 

(؟) حديث صحيح ؛ وقد خرجته في ١‏ إرواء الغليل في تخريج 
أحاديث مثار السسبيل » . 

(؟) أخرجه مسلم 7/0 ) من حديث نواس بن سمعان . وهو في 
حديث وابصة أبضا الذي قبله . 

؟) قال العراقي في « تخريج الاحياء » ( اا : « روآه البيهقي 

ا أبن مسبعود »6 ورواه العدني في مسنده 
موقو فآ عليه » , قلت ولعله الصواب ٠.‏ 


ص 01 سم 








باب 


0 


كيفية الاستفتاء والفتوى وما يتعلق بهما 


إذا لزم المفتى الجواب لزمه بيانة » إما شفاها أو كنابة » فإن 
عن ابن الإسااان احجزأته ترجمة ا لأنها خبر » ودكره 
إن كران الشرال بخطه لا بإملائه وتهذيبه » وفيهم من كان يكتب 
السؤال على ورقة من عنده ثم مكتب الجواب ‏ فإن كان في 
المسألة تفصيل لم يطلق الجواب » وله أن يستفصل السائل إن 
حضر » ويقيد السؤال فٍ رقعة الاستفتاء ثم بحيب عنه » وهو 
أولى وأسلم » وليس له أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا 


علم أنه الواقم للشائل : ولكن شول هذا اذا كان كذا وكناا» 
وله أن يفصل الأقسام في جوابه » ويذكر حكم كل قسم » وقيل : 
هذا ذريعة إلى تعليم الناس الفحور :2 وفتح باب التمحل والتحيل 
الباطل » ولأن إزدحام الاقسام بأحكامها على فهم العامي بكاد 
يضيعة » وإذا لم بحد ا مفتي من ستفتوه ف ذلك إحتاج للع 
التفصيل » فليتثبت وليجتهد في استيفاء الأقسام وأحكامها 
والعرورظا د 





فصل 

فإن كان ا مستفتي د الفهم » فليرفق به المفتي في التفهم منه 
والتفهم له » ويستر عليه ؛ وبحسن الاقبال نحوه » ويتأمل ورقة 
الاستفتاء مرارا لا سيما آخرها ؛ ويسأل المفتى عن المشتبه ؛ 
وينقطه ويشكله لمصلحته ومصلحة من يفتي بعده » وإن رآى لحنا 
فاحشا أو خط بحيل المعنى أصلحه ؛ لأن قريئة الحال تقتضي 
ذلك ؛ فإن صاحب الورقة إنما قدمها إليه ليكتب فيها ما يبرى » 
وهذا منه » وكذا إن رأى بياضا ف أثناء بعض الأسطر أو في 
آخرها خط عليه وشغله » كما يفعل الشاهد في كتب الوثائق 
ونحوها » لأنه ريما قصد المفتي أحد بسوء فكتب في ذلك البياض 
بعد فتواه ما يفسدها ٠‏ 


فصل 


يستحب أن يقرا ما في الورقة على الفقهاء الحاضرين الصالحين 
لذلك » ويشاورهم في الجواب » ويباحثهم فيه » وإن كانوا دونه 
وتلامذنه إقتداءء” برسول الله صلى الله عليه وسالم » والسلف 
الصالح إلا أن يكون فيها ما لا بحسن إبداؤه ؛ أو ما لعل السائل 
فوثر ستره ؛ أو ما في إشاعته مفسدة لبعض الئاس » فينفرد هو 
بقراءتها وجوابها ٠‏ 





ينبغيأن كت الجواب بخط واضح وسط » ولفظ واضح 
حسن »© تفهمه العامة » ولا تستقبحه الخاصة » وبقارب سطوره 
وأقلامه وخطه لثلا يزور أحد عليه » ثم ينظر الجواب بعد سطره + 

وإذا انتداً بالإفتاء كتب ف جانيها الأذذر : إن شاء لذنة اكه 
وإن كتب في الأيمن أو أسفل جاز وأن ترفع فيها كره لا سيما 
فوق البسملة » وأكثر من يفتي يقول : الجواب وبلله التوفيق » 
وحذف ذلك آخروذ ّ والأولى أت كك فيما طال من المشائل 
ويحذف فيما سوى ذلك ؛ ويختم الجواب بقوله : وبالله التوفيق » 
أو والله الموفق ؛ أو والله أعلم وكان بعض السلف يقول : إذا أفتى: 
إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأً فمنى ٠‏ 

وقد قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه ف الكلالة : أقول 


فها برأبي فإن كان صوانا قمن الله وإن كان خطأ فمني ومن 
الشيطان » والله ورسوله ان فت 2 الكلولة :0ن ل ولك له 
ولا الك 6 وذكره ف هذا الزمان لأنه يضعف نفس السائل 
ويدخل قلبه الشك في الجواب » وليس يصح منه أن يقول : 
الجواب عندنا أو الذي عندنا » أو يقول : والذي نراه كذا وكذا» 
لأنه من جملة أصحاب وأرباب مقالته » وكان مالك ومكحول 


حاايههة - 





لا يفتيان حتى يفولا : لا حول ولا قوة إلا بالله » وقيل يقول الممني 
أيضا : 3 بالله من الشيطان الرجيم 1 سبحانك لا علم ا 
ا علا إنكأ نت العليم الحكيم ( 5 “(ففهمناها سليمان) ١‏ ؟ 074 
100" دافيإ صدري 00 أمري و واحلل عقدمنةلساني 
نفقهوا 3 ع( ٠؟/‏ ب «الاحولو ا بالله اللهم صل على محمد 

والصالحين 0 ألا للهم و ٍ 
ا اله لصواب ل 
الخطأ والحرمان آمين ٠‏ وإن لم بأت بذلك عند كل فتوى فليات 
بها عند أول كل فتيا يفتيها في يومه لمأ يفتيه في سائر يومه » مضيفا 
إليها قراءة الفاتحة و كية الكرسي وما تبسر » فإن من ثابر على ذلك 
كاك حقيقا أ بأن يكون موفقا ف فتاويه » وان تركه جاز » وقد قيل 


للامام أحمد : ربما إشتد علينا الأمر من جهتك فلمن نسأل بعدك 
فقال 9 سلوا عبد الوهان | راق فإنه أهل 3 بوفق للصواب 5 


فصل 


وعلى المفتى أن بختصر جوابه فيكتفى فيه بأنه يجوز أو لا 
بحوز 7 أو حق أو باطل 2 ولا بعدل إل الاطالة والاحتجاج »ليقرق 
بين الفتيا والتصنيف » ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ اكاك 


)١(‏ وتمام الآئة : ... وكلا أتينا حكما وعلمآ » وسخرنا مع داود 
الحبال بسيحن والطير وكنا فاعلين . 


يد +1 و 








ولصاز المفتي مدرسا » ولكل مقام مقال + 


وقد قيل لبعض الفقهاء : أبحوز كذا فكتب لا » وقيل الجوان 
بلعم أو الم يليق دغير القافة ” وإنما بحسن منه الاقتصار الذي 
لا بخل بالبيان المشترط عليه دون ما بخل به فلا يدع إطالة 
لا بحسن البيان بدونها » فإذا كانت فتياه فيما يوجب القود أو 
الرجم مثلا فليذكر الشروط التي يتوقف عليها القود والرجم » 
وإذا إستفتى فيمن قال قولا يكفر به بأن قال : الصلاة لعب أو 
الحج عبث أو نحو ذلك فلا يبادر بأن يقول هذا حلال الدم أو 
بقتل بل يقول : إذا ثبت عليه ذلك بالبينة أو بالاقرار استنايه 
السلطان » فإن تاب قبلت توبته » وإن أصر ولم يتب قتل وفعل 
به كذا وكذا » وبالغ في تغليظ أمره » وإن كان الكلام الذي قاله 
يحتمل أمورا لا يكفر ببعضها فلا يطلق جوابه » وله أن يقول 
ليسأل عما أراد بقوله » قان أراد كذا » فالجواب كذا » فان أراد 
5 فالحكم 55 » وقد سيق العلام قينا شأنه التفصيل 5 


وإذا استفتي عما يوجب التعزير فليذكر قدر ما يعذره به 
السلطان » فيقول » يضرب ما بين كذا إلى كذا » ولا يزاد على 
كذا » خوفا من أن يضرب بفتواه إذا أطلق القول ما لا يجوز 
ضربه » وإذا قال : عليه التعزيز بشرطه أو القود بشرطه فليس 
بإطلاق وتقييده بشرطه بحيث من لا يعرف الشرط من الولاة على 
السئؤال عن شرطه والبيان أولى ٠‏ 


ست [إذ سه 





فصل 

إذا سئل عن مسألة ميراث فيها إخوة وأخوات أو أعمام 0 
بنوهم ؛ سأل : من إبوين ؟ أو منأب ؟ أومنأم ؟ وإنسئلعن مسألة 
عائلة بين سهم الوارث مما عالت إليه » فمن خلف زوجحة وأبوين 
وابنتين قال للزوجة : ثمن عائل وهو ثلاثة من سبعة وعشرين » 
2ل شر تا شك ك0 ناك ل عر كر الدع على 
الل ا ترق نان تار وتان سيا من ااصبل 357 وذ سياه 
وإن كان في المذكورين من لا يرث » أو يسقط تارة بينه » وإن 
سئل عن ذكور وإناث بمن ترث الأنثى مع أخيها غير ولد الأم 
فال انكر كذ كيذ ييا من أضل "كذ ركد فيان اولاكانتي 
نصفه وهو كذا وكذا سهما من الأصل المذكور أو نحو ذلك » 
ولا بقل : (للذكرمثل حظ الأنثيين) ٠١/4‏ ونتحرز ونتحفظ فيجواب 
مسائل المناسخات » وليقل لفلان كذا وكذا »امن ذلك كذا وكذا 
بإرثه من فلان » وكذا بإرثه من فلان » وبحسن أن يقول في قسمة 
المواريث : نفسم التركة بعد إخراج ما يجب تقدسه من دين و نحوه 
أو وصية إن 2 ٠‏ 


فصل 


ليس للمفتي أن يبين ما يكفيه من جوابه على ما يعلمه من 
صورة الواقعة المسؤول عنها إذا لم يكن في الرقعة تعرض له » 
وكذا إذا زاد السائل شفاها ما ليس فى الورقة ولا له به تعلق + 
35 م 





وليس للمفتى أن يكتب جوابه ف الرقعة » ولا بأس أن يضيفه الى 
السؤال بخطه » وإن لم يكن من الأدب كون السئوال جميعه بخط 
لق ولد 0 بعد حوابه عما في الرقعة ‏ زاد 
العاال دن ن لفظه كذا وكذا » والجواب عنه كذا وكذا » وإذا 
ك3 ا الصورة الواقعة وعلم المفتي 
7 1ك عر ١‏ ده فى اإرفعة 2 ولفل : هذا إن كان 
الذمر على ما ذكر » وإن كان كيت كك ل ونذكر ما علنة من 
الصورة ‏ فالحكم كذا وكذا ء وإن زاد المفتي على جواب 
اللذكور في السئوال بما له به تعلق ويحتاج الى التنبيه عليهفحسن ٠‏ 
فصل 

لا ينبغي إذا ضاق موضع الفتوى عنها 0 يكتب الجوابٍ في 
رقعة أخرى خوفا من الحيلة عليه » ولهذا ينبغي أن لا 
ل ا ل 
ات ان ل 
الجواب ورقة ملتزقة كتنب على موضع الالتزاق وشغله بشيء » 
وإذا أجاب على ظهر الرقعة فينبغى أن يكون الجواب ف أعلاها 
ا أسفلها متصلا بالإستفتاء 

فيضيق عليه الموضع فيتمه وراءها مما يلي أسفلها ليتصل جوابه » 
ل 0 لض طامييا 
بطولها » وحاشيتها أولى بذلك من ظهرها والأمر في ذلك قريب ٠‏ 

ع إلا سخ 





لا 


إذا سبق بالجوآب من ليس أهلا للفتوى لم نت معه لأله 
القرير لمتكر » بل يضرب على ذلك ؛ باذن صاحب الرقعة » ولو لم 
ستأذنه في هذا القدر جاز » لكن ليس له احتباس الرقعة الا 
بإذن صاحمها 4 وله إنتهار الخائل وزجره واتعر دفه قبح نات 7 


وأنه قد كان واجبا عليه البحث عن أهل الفتوى » وطلب فتيا من 
ستحق ذلك » وإن رأى فبها إسم من لا يعرفه سأل عله » فإن 
لم بعرفه فواسع » وله أن ستئع من الفننوى معه خوفا مما قلناه » 
وكان بعضهم في مثل هذا دكتب على ظهرها ؛ والأولى في هذه 
المواضع أن يشير على صاحبها بإبدالها » فإن أبى ذلك أجابه 
شفاها » وإن خاف فتنة من الضربعلىفتيامن ليس أهلا لها ولم 
كن خطاً إمتنع من الفتيا معه ؛ فإن غلبت فتاويه لتغلبه على 
منصبها بحاه أو تلبيس أو غير ذلك بحيث صار إمتناع الأهل من 
الفتيا معه ضاراً بالمستفتين ؛ فليفت معه وليتلطف مع ذلك في إظهار 
قصوره أن يحهله. ٠‏ 

وإذا ظهر له أن الجواب على خلاف غرض المستفتى وأنه 
لا برضى بأن يكتب في ورقته فليقتصر على مشافهته بالجواب » 
ولا يكتب فيها إلا بإذنه فإنه إذا وافق الجواب غرض المستفتى 
دعا للمفتي » وإن خالفه سكت أو تكره ٠‏ 

35 


ست ا سد 





فصل 

وإن رأى ف ورقة الإستفتاء فتيا غيره وهى خطأ قطعا إما 
0 نا قاط ع » وإما على مذهب من يفتي ذلك 

ارال دع سنال رلك الماع رن ن الافتاء ناركا للتنسة 
م ا 1 ارد عليه الضرب عليها عند 
'نيسره أو للابد ران ارقي ردن سلسها زر ندرا ذلك راذا 
تعدر ذلك 0 
نم إن كان المخطيء أهلا للفنوى فحسن أن تعاد إليه بإذن صاحبهاء» 
وإن وجد فيها فتوى من هو أهل للفتوى على خلاف ما يراه هو 
غير أنه لا يقطع بخطئها فليقتصر على أن يكتب جواب نفسه » 
ولا يتعرض لفنيا غيره نتخطئة ولا اعتراض » ولا يسوغ لمفت إذا 


إستفتي أن يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة » بل بحيب سا 
عنده من وفاق أو خلاف » فقد يفني أصحاب الشافعي بما يخالفهم 
فيه أصحاب أبي حنيفة ولا يرد أحدهما على الآخر في مسائل 
الإجتهاد التي ليس فيها نص ولا إجماع ٠‏ 


فصل 


إذا لم شهم التي الستوال أصلا ولم بحضر صاحب الواقعة 
كتب يزاد في الشرح ليجيب عنه » أو لم أفهم ما فيها فأجيب عنه » 
وقال بعضهم : لا يكتب شيئا أصلا ولا بحضر السائل ليشافهه » 


156 كلك 





وإذا اشتملت الرقعة على مسائل فهم بعضهاأ دون بعض أو فهمها 
كلها ولم يرد الجواب عن بعضها أو احتاج في بعضها الى مطالعة 
اا ال تم 
الآخر » أو يقول : أما باقى المسائل فلنا فيه نظر » أو يقول : مطالعة 
أو يقول زيادة فل ” وإذا فهم من السؤال صورة وهو يحتمل 
غيرها فلينص عليها في أول جوابه فيقول إن كان قد قال كذا وكذا 
أو فعل كذا وكذا وما أشبه هذا فالحكم كذا وكذا وإلا فكذا ٠‏ 
فصل 

يجوز أن يذكر المفتى في فتواه الححة إذا كانت نصا واضحا 
الختظر|ا وآما الافشة رشهها فار شعن اله أن لذكر سنا متها 0 
ولم تجر العادة أن بذكر المفتي طريق الاجتهاد ولا وجه الفياس 
والإستدلال إلآاان تكن الفنوى تتعاق بنظر قاض فيوميء فيها 
على طريق الإجتهاد » ويلوح بالنكتة التي عليها بني الجواب ؛ أو 
يكون غيره قد أفتى فيها بفتوى غلط فيها عنده » فيلوح بالنكتة 
التي أوجبت خلافه » ليقيم عذره في مخالفته » وكذا لو كان فيما 
لقي به غنوض فحسن أن يلوح بحجته » وهذا التفصيل أولى 
ا نعرضه للاحتحاج » وقد بحتاج المفتي 
ى الوق ع إلى أن إشدد وسبالغ فيقول : وهذا إجساع 
ليه 


- 0 د 2 





الواجب وعدل عن الصواب » أوترك الإجماع » أوفقد أثموفسق » 
وعلى والي اناس أن لفك ينا ولة رول الاير وما افيمة مانن 
الإأأقاظ ى على ما #تعبيه االفسلاعة وريحيه الحا 5 
فصل 
بحب عليه عند اجتماع الرقاع فعكن أن تقدم الأفكن كا 
بجب عليه فيه الفتيا » وعند التساوي أو الجهل يقدم السابق 
بقرعة » وقيل : له تقديم المرآة والمسافر الذي شد رحله » وفي 
تأخيره بتخلفه عن رفقته ضررعلىمن سبقهما » الاإذا كثر المسافرون 
والنساء بحيث يلحق غيرهم من تقدييهم ضرر كثير » فيعود إلى 
التقديم بالسيق أو القرعة “ثم 3 بقدم من يقدمه الا في فتيا 
واحدة ٠‏ 
فصل 
وليحذر أن يميل في فتياه مع المستفتي, أو مع خصمه بأنيكتب 
في جوابه ماهو (له) 0 أو سكت عما هو عليهو نحوذلك؛و ليس له 
ان شذئء فى فال التغارى وات 521 ووه امالك 


يا . ثادذا شاله أحدهم أي شي تندقع دعروف كذ وركذا وبينة 
كذا وكذا لم بحبه ؛ لثلا نتوصل بذلك الى ابطال حق ٠‏ وله أن 
يسأله عن حاله فيما ادعى عليه » فاذا شرحه له عرفه بما فيه من 
داقع وغير دافم ٠‏ 
)١(‏ زيادة بقتضيها السياق . 
حا لاخ عد 





صفة المستفني وأحكامه وآدابه وما يتعاق بذلك 


أما صفته : 
فهو كل م ن لايصلح للفتيا من جهة العلم » وإن كان متميزا ٠‏ 
والتقليد 0 ى الخطأ بغير ححة 
على نفس ما قبل قوله فيه ٠‏ 
وقبل : هو قبول قول الغير من غير ححة ملزمة كما سبق أخذا 
من القلادة في العنق » لأن المستفتى نتقلد قول المفتى كالقلادة في 
له اذ أنه قَلَد ذلك للمفتي وتقلد المفني في عنقه ا 5 
مسألة المسنتفتي ٠‏ 
وبحب الاستتففتا ء ف كر ل حادثة له » ويلزم تعلم حكمها » ويجب 
عليه البحث حتى يعرف صلاحية من يستفتيه للفتيا إذا لم ,يكن 
قد عرفه ٠‏ وهل يحب عليه الترجيح لمفت يفتيه على غيره ؟ فيه 
وجهان » ولا يكتفي يكونه عالما أو منتسبا إلى العلم ؛ وإن اتنصب 
في منصب التدريس 5 غيره من مناصب أهل العلم » فلا 0 
سحراد ذلك ٠‏ 
وبحوز له استفتاء من تواتر بين الناس خيره » واستفتاء مسن 
3 فهم أنه أهل للفتوى » وقيل : انما بعتمد قوله : أنا مفت لا شهرنه 


- 586" ب 





بذلك ولا التواتر » لأنه لايفيد علما إِذا لم يستئد الى معلوم 
محس” » والشهرة بين العامة لايوثق بها » وقديكونصلها التلبيس 
وله استفتاء من أخبر المشهور المذكور عن أهليئنه » ولا ينبغى أن 
يكفى في هذه الأزمان مجراد ‏ تصدايبه للفتوى » واتتهارة 

بسباشرتها » الا بأهليته لها » وقد قيل اين 
الراك 4 ون شع أن يكون عند العدل من العلم والبصر ما يميز به 
الس رن لاك عر ات لاه ره 
ال ا 


فإن اجتمع اثنان أو أكثر ممن له أن يفتي فهل يلزمه الاجتهاد » 
والبحث عن الأعلم والأورع الأونق لبقلده دون غيره ؟ٍِ ف 
وحهان » ولبقية العلماء مذهبان : 

ل 
وقد سقط الاجتهاد عنه » لا سيما إن قلنا : كل مجتهد مصيب »6 
لقول النبي صلى الله عليه 0 :ا 2 أصحابي كالنجوم باهم اقتديتم 
اهتدتم بلالا بخ 

والثانى : بحب » لأنه يسكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث 

"1 حديث باطل كما تقدم ص‎ )١( 


5-214 - 








والسؤال ؛ وشواهد الأحوال » فلم يسقط عنه والعمل بالراجح 
واجب كالأدلة » والأول أصح لأنه ظاهر حال السشلف لا سق ء* 

ومتى اطلع على الأوثق منهما فالأظهر أنه بلزمه تقليده دون 
الآخر » كما وجب اتقديم أرجح الدليلين وأوثق الروابتين » فعلى 
هذا يلزمه تقليد الأورع من العلماء » والأعلم من الورعين » فإن 
كان أحدهما أعلم والآخر أورع قلد الأعلم على الأصح لأنهأرجح» 
والعمل بالراجح واجب كالأدلة » وقيل : بل الأورع لقول الله 
تعالى : ( اتقوا الله ويعلسكم الله )210 ولقوله عليهالسلام : « إنهذا 
العلم دين فانظروا عمن م 


كان 


حور ليد الميثاق أصح المذهبين وأشهرهسا لأن المذاهب 
لانبطل بوت أصحابها » ولهذا يعتدبها بعدهم ف الإجماع والخلاف» 
ويؤكده أن موت الشاهد قبل الحكم وبعد الأداء لاسسنعمن الحكم 
شهادته » بخلاف الفسق ٠‏ 

والثاني : لا بجوز لأن أهليته زالت سوته ؛ فهو كما لو فسق»6 
ولأنه لو عاش لوجب عليه تجديد الاجتهاد فيها في أحد المذاهب » 
فريما تغير اجتهاده ورأيه فيها ٠‏ 


7 سدورة البقرة » الآبة : 5م/؟‎ )١ 
(؟) لا بصح مرفوعا » والصحيح أنه من قول محمد بن سبرين‎ 
. كما رواه مسلم في مقدمة صحيحه‎ 
0-0 








ذكره القاضى وغيره احتمالا لاجتمال تغيراجتهاده لوكانحيا » 
بات 10 ره اسان اناد اللا رازن يجين التجاد عكري 

ومن نصر الأول قال : الأصل بقاء الاجتهاد والحكم 5 

وقال أبو الخطاب : إن مات الممتي قبل عمل المستفتي يفتياه 
الله اقول بجا ٠‏ قزل + روقال لز ف سيق 4 وارن 7ق نان عار ينا 
لم بجز له تركه إلى قول غيره في تلك الواقعة ٠‏ 


فصل 
هل للعامي أن بتخير ويقلد أي مذهب شاء أم لا؟ فإن كان 
د !إلى اسناب ضرق ييا للك على أن االعرري ذال اه عنصب 
أم لا ؟ وفيه مذهبان ١ ٠‏ 
أأحدهما ايا ا اا لام ا لو الم 
الأدلة » فعلى هذا له أ أن يستفتي من شاء من شافعي وحنفيومالكي 
وجباق > لاسا إن خلنا : كر ل محتهد مصيب » لقوله صلى الله 
عليه وسلم : « أصحابي كالنجوم د بهم اقندتم اهتديتم 0 
والثانى 0 له مذهيا » لآنه 0 أنالمذه ب الذي اتتسبإليه 
هو الحق » فعليه الوفاء بسوجب اعتقاده ذلك » فإن كان حتبليا أو 
مالكيا أو شافعيا لم يكن له أن يستفتي حنفيا » فلا يخالف إمامه» 
وقد ذكرنا في المفتي المتتسب إلى مذهبأما ؛ بحوز له أن يخالف 
| 500 





إمامه فيه » وإذ لم يكن قد اتتسب الى مذهب معين انبنى على أن 
العامى هل لزمه اك ذهب ذهب معين بأخذ برخصهوعزاسه 5 
وفيه مذهيان ا د اللزمة ك5 لم بازم ف مر 
أواثل الأمة أن بخص العامي عالما معينا نتقليد » لا سيما إن قلنا : 
كل مجتهد مصيب ٠‏ فعلى هذا هل له أن يستفتي على أي مذهب 
مك أ حت ادع مثله ك5 المنذا 1 5 
8 أو بازمه أن د حتى ٠١‏ للم علم ْ الك 
أصلا فسيتفتى أهله ؟ فيه مذهبان كالمذهبين اللذين سبقا في إلزامه 
بالبحث عن الأعلم والأفقه من الممتيين * 
والثاني : لزمهذلك ؛» وهو جار فيكل من لم يبلغدرجة الاجتهاد 
من الفقهاء وأرباب ارا العلوم ؛ لأنه لو جاز له اتباع أ مذهب 
قاء لأفضى الى أن يلتقط رخص المذاهب متبعأ هواه 6 ومتخيرا 


بين التحريم والتجويز ؛ وفيه انحلال عن التكليف » بخلاف العصر 
الأول فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث حينئذ قد 
مهدت وعرفت » فعلى هذا بازمه أن يحتهد في اختيار مذهب يقدره 
على التعيين ؛ وهذا أولى بابحاب الاجتهاد فيه على العامي مما سبق 
فى الاستفتاء ٠‏ 


ونحن نمهد طريقا سهلا فنقول : ليس له أن يتبع في ذلك 
مجر"د التشهى والميل إلى ما وجد عليه أباه وأهله قبل تأمثله و النظر 
فى صوابه » وليس له التمذهب سذهب أحد من أثمة الصحابسة 


ب كالااب 





وحده0) أو و غيرهم من السلف دون غيره 6 وإن كانوا أعلى م وأعلى 
درجة مدن بعدهم ؛ مع أن قول نه 
3 


الروانتين » لأنهم لم ,يتفرغوا لتدريس العلم وضبط ار 
وليس لأحدهم مذهب مهذب محرار مقرر مستوعب » وإنما قام 
بذلك من جاء بعدهم من الأثمة الناخلين لمذاهب الصحابة والتابعين 
وغيرهم » القائسين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها » الناهضين 
بإيضاح 0 ؛ الوفاق والخلا ف » كابي حنيفة 
ومالك والشافعي وك وامتال 0 فإن اتفاقهم نعمةتامة واختلافهم 


1 
رحمه 4 غامة 090 


(1) هذا يناني اما سدق عن الو لفقا ص 7١‏ فلا تغتر ىما هنا فان 
التمذهب بمذهب أحد من الصحابة لا سيما الخلفاء الراشدين منهم 
بعد صحته عنهم ‏ أحق ما تمذهب به المسلم بعد كتاب الله وسئة 
رسوله صلى الله عليه وسلم . وصدق من قال : 
اعد كاك الل كال شتوك قال الصحابة ليس بالتموبه 

وأما كو كو نهم لم بتفرغوا لتدريس العلم وضبطأصوله » فليسس معنى 
ذلك 4 ل اقب 2) لكات الي ول ]ا ف 0 ارالك 
وضوابط » كلا بل هم أعرف الناس بذلك » وإن لم تنقل عنهم هذه 
القواعد والضوابط ؛ فهذا لا ببرر مطلقآ ما ذكره المولف هنا من عدم 
التمذهب بمذهبهم بعد صحته عنهم كما ذكرنا . 

(؟) قوله : واختلافهم رحمة عامة . 

انار كلامنا على حديث « اختلاف امتي رحمة » من « الاحاديث 
الضعيفة » رقم لاه ) . 


بيد “الا سي 








ل 


ولا كان من اللازم الالتزام بأهل الدين وعلماء الشربعةالمبرز بن» 
وأكاير النافاة الفدين االيرعيق ه واالعوير رين من الالمتضين فين 
الللتديوين الور 2 والوففن الل القن ,ركان الإمام 
العالم السالك الناسك الكامل ابو عبد الله أحمد بن محسدبنحنبل 
رضى الله عنه قد تآخر عن أنمسة المذاهب المشهورة » ونظر في 
مذاهيهم ومذاهب من قبلهم » وأقاويلهم وسبرهاوخبرها » واتتقدها 
ا ل د كا فا لسرا 
والتأصيل والتفصيل »؛ فتفر غ للاختيار والترجيح والتنقيحوالتكميل 
والإشارة بين الصحيح » مع كمال آلته وبراعته في العلومالشرعية» 
وترجحه على من سبقه لما أتي »ثم لم يوجد بعده من بلغ محلله 
في ذلك » كان مذهبه أولى من غيره بالاتباع والتقليد وهذا طريق 
الإنصاف والسلامة من القدح في بعض الأثمة » وقد ادعى الشافعية 
ذلك في مذهب الشافعى أيضا »؛ وأنه أولى من غيره ؛ ونحن تقول : 
كان الإمام أحمد أكثرهم علما بالأخبار » وعملا بالآثار » واقتفاء 
للسلف » واكتفاء بهم دون الخلف » وهو من أجلهم قدرا وذكرا » 
وأرفعهم منزلة وشكرا » وأسدهم طريقةوأقومهم سطرا » وأشهرهم 
ديانة وصيانة وأمانة وأمرا » وأعلمهم برا وبحرا » قد اجتمع له من 
العلم والعبل والدين والورع والاتباع والجمع والاطلاع والرحلة 
والحفظ والمعرفة والشهرة بذلك كله ونحوه ما لم يجتمع مثله 

عد 6لا سم 





لإنسان » وأثنى عليه أكمة الأمصار » وأهل الأعصار وإلى ال 
واتفقوا على إمامته وفضيلته واتباعه لمن مضى بإحسان » وأنه إمام 
في سائر علوم الدين » مع الإكثار والإتقان » وكان أولى بالاتباع 
وأحرى بالبعد عن الانتداع » وقد صنف الناس في فضائله ومناقبه 
كتنبا كثيرة » تدل على إمامته ورجحانه على غيره » فلذلك ونحوه 
كن الإواقيك ياك 6 روزال فاك بالك نه روزا تداك يه د روزا مت لصويو 
صوابه ؛ والارتداء بهديه في وروده وإبابه » والاقتفاء لمطالبه 
وأسبابه » والاكتفاء بصحبة أصحابه » ولأن مذهبه من أصح 
المذاهب وأكمل » وأوضح المناهج وأحمل » لكثرة أخذه له من 
الكتاب والسنة » مع معرفته بهما وبأقوال الأثمة » وأحوال سلف 
الأمة » وتطلعه على علوم الإسلام » وتطلعه من الأدلة الارفكةه 
والأحكام » ودينه التام وعلمه العام » والثناء عليه من أكابر العلماء 
وشهادتهم له بالإمامة والتقدم على أكثر القدماء » وإطنابهم فيمدحه 
وشكره » وإسهابهم في نثر فضله وذكره » ولم يشكثوا في صحة 
اعتقاده واتتقاده » وأن الصحة تحصل باإخباره » والنفرة باتكاره» 
والعبرة باعتباره » والخبرة باختباره » والخيرة لاختياره » بل 


يرجعون في دينهم إليه » وبعولون عليه » ويرضون بما ينسب إليه» 
ولو كذب عليه » فلله الحمد إذ وفقنا لاتباع مذهبه » والابتداء 
بتحصيله وطلبه » وللاتتهاء إلى الرضى به لصحة مطلبه » وهذا 
وأمثاله قليل من كثير » وتقطة من بحر غزير » والغرض الحث على 


لت ههلا سد 





اتباعه ومعرفة أتباعه فى في العلوم واتساع با عه » فرضي اللهعنه و أرضاه» 
1001 ارا 
مناقبه » وكلام العلماء في مدحه وإمامته في كتب أخرى » ولو لم 
قل فيه الناس سوى ما نذكره الآن لكان فيه أبلغ غاية وأنهى نهابة» 
وفي بعضه كفاية ٠‏ 

قال الشافعى 5 إمام ف اق حظال ؛ إمام ف الحديث 6 
إمام في الفقه ‏ إمام في القرآن » إمام ف اللغة » إمام في السنة » 
ا ل ا الع وات اك 
بعداد وما 0 ولا أتقى ولا أفقه ولا ان حي 
م ميا فأعلمو ني حتى 1" 0 
كتبي : حدثني الثقة فهو أحمد بن حنبل ٠‏ 

وقال بحيى بن معين : والله ما تحث أديم اشنا إافقة من الاك 
ابن حنبل » ليس في شرق ولا غرب مثله ٠‏ 

وقال ابراهيم الحربي : رأبت أحمد كأن الله قد جمع له علم 
الأولين والآخرين من كل صنف » يقول ما شاء وبدع ما شاءء 
وعد الدة وقال : كان حك أفقة القوم ٠‏ 

وقال ابو القاسم الختلى : كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن 
المسألة كأن علم الدنيا بين عينيه ٠‏ 

وقال الخلال : كان أحند بن حنبل إذا تكلم في الفقهتكلم 
بكلام رجل قد انتقد العلم فتكلم على معرفة ٠‏ 


جد إل -د 





ل ا 

وقال عبد الرزاق : ما رأيث أفقه من أحمد بنحنبل ولا أورع» 
وما رأبت مثله » وما قدم علينا مثله ٠‏ 

قال أبو يعقوب : وما ر'حل إلى أحد بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما رثخل إلى عبد الرزاق ٠‏ 

وقال أبو عبيد : إتتهى العلم إلى أربعة ؛ علي بن المديني » 
وبحيى بن معين » وأبي بكر بن أبي شيبه »؛ وأحمد بن حنبل » 
وكان أحمد أفقههم فيه ٠‏ 

وقال قتيبة بن سعيد : لو أدرك أحمد عصر الثورى ومالك 
والأوزاعي والليث ونظر اليهم لكازهو المقدم » وقيل : تفي سأحمد 
الى لامي «انقان ٠‏ إلى كار الاسيق تسصيه ون االمبيت وميك 
ابن جبير » وقال : أحمد وإسحاق إماما الدنيا ٠‏ 


وقال ابو بكر بن داود : لم يكن في زمن أحمد مثله » وقال 
عبد الوهان الوراق : كان أحمد أعلم أهل زمانلةه ,وهر م0 
الراسخين في العلم » وما رأيت مثله » قال : وقد أجاب عن ستين 
00 
2-000 » وقال : كنت إذا رأيته خيتل إليك أن الشريمة 
لوح بين عبنيه 





وقال اسجق : أنا أقيس أحمد إلى كبار التابعين كسعيد بن 
المسبيب وسعيد بن جبير » وهو حجة بين الله وبين عبيده في أرضه» 
ولا بدرك فضله ٠‏ 

وقال ابن مهدي : لقد كاد هذا الغلام أن يكون إماما في بطن 
أنه ٠‏ 


وقال أبو زرعة : كان أحمد بحفظ آلف ألف حديث » قيل : 
رطا كروك كاك اك تفي من البرك م روظاك ١‏ جره 
استشهادات أحمد في العلوم فوجدناه يحفظ سبعمائة ألف حديث 
قينا يتملق بالأحتكام وال : ما أعلم في أصحابنا أسود الرأس 
أفقه منه » وما رأيت أكمل منه » اجتمع فيه فقه وزهدوأشياءكثيرة, 


وما رت مثله في فنون العلم والفقه والزهد والمعرفة وكل خير , 


لحفظ فد 2 وما نك 4 العم الجن انظ م 
و ا امن ع ل 


وقال عبد الله بن أحمد : كان أبي ,يذاكر بألفي آلف حديث » 

وقال مهنا : ما ريت أجمع لكل خير من أحمد » وما رأيت مثله 
ف عمله وفقهه وزهده وورعه ٠‏ 

وقال الميثم بن حميل : إن عاش هذا الفتى سيكون حجة على 
أهل زمانه ٠‏ 

وقال أحمد : رحلت في طلب العلم والسثنة إلى الثغور و الشامات 
والسواحل والمغرب والجزائر ومكة والمدينة والحجاز واليين 
والعراقين جميعا وفارس وخراسان والجبال والأطراف » ثم عدت 


جح ورا حي 





إلى بغداد » وقال : استفاد منا الشافعي ا امنا فول 


وقال أبو الوفاء على بن عقيل : قد خرج عن أحمد اختيارات 
بناها على الأحاديث نناء لا يعرفه أكثرهم » وخرج عنه من دقيق 
الفقه ما ليس نراه لأحد منهم » واتفرد بما سلموه له من الحفظ 
وشاد لهم » وربما زاد على كبارهم » وله التصانيف الكثيرة ؛ منها 
«المسند» وهو بزيادة ابنه عبد الله أربعون ألف حديث إلا أربعين 
حديفا م ويا لافار روك واف الك ريعس رن لقنا د وفل, سال 
قائاة القت رن وق الها عونق ردنك ريصي ع باةا جره هريغا 
الناسخ والمنسوخ » ومنها المقدم والمؤخر ف القركن » وجوابات 
أسئلة » ومنها المدسسك الكبيروالمتسكالصعير » والصيامو لفرائنض» 
وحديث شعبة » وفضائل الصحابة » وفضائل أبى بكر ؛ وفضائل 
العسيق والتعديق ‏ ,تاريخ ه وكساك واكك م والارسالاة إلى 
الصلاة » ورسائل في السنة والأشرية217 » وطاعة الرسول صلىالله 

عليه وسلم » والرد على على الزنادقة والجهمية وأهل الأهواء في 
متشابه القرآن » وغير ذلك كثير » ومشابخه أعيان السلف » وأئمة 
الخلف »؛ وأصحابه خلق كثير » قال الشريف أبو جعفر الهاشمي : 
لا بحصيهم عدد ؛ ولا بحويهم بلد ؛ ولعلهم مائة ألف أو يزيدون » 
0 اله عه اكد من مائّتي تقس » أكثرهم أئمة أصحاب 





)١(‏ توحد منه نسخة جيدة قديمة من روابة الحافظ ابن بنت 
منيع البفوي عن الامام احمد » من المهم طيعها . 


75 شتت 








'نصانيف » وروى عنه الحديث أكابر مشايخه كعبد الرزاق » واين 
علية » واي ن مهدي » ووكيع » وقنيبة » ومعروف الكرخي ؛ وابن 
المديني » وخلق غيرهم » وما من مسآلة في الفروع والأصول إلا له 
فيها قول أو أكثر » نصا أو ااام لاح كوا وله د ولك تال 
لا من ولد ذهل بن شيبان » يلتفي نسبه نسب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في نزار ء 

0 لت عل الس 50 بان اكت ا ف‎ ١ 
الأول : أنه بأخذ بأشدهاوأغلظها » فيأخذ بالحظردو ن الا باحةوغيرها‎ 


لأنهاأحوط » ولأن الحق ثقيلمرى” » والباطز ل خفيف و بي ؛ والثانى 


أن بأخذ بأخفها » لقوله تعالى : ( بريد الله بكم اليسر ولا بريد 1 
معي لوك لل ار ل ام رد اللا 
( بريد الله أن يخفف عنكم ) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«بعثت بالحنيفية السمحةالسهلة) 2١7‏ وقال أيضا : « ان الله بحب أن 
وخذ برخصه كما بحب أن تؤؤتى عزائمه9 » والثالكث : يجتهد في 
الأوثق فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع » فإن كان أحدهما أعلم والآخر 


)١(‏ روأهالبخاريفي«صحيحه» تعليقاً ووصله في «الأدبالمفرد» 
وحسدن الحافظط ابن حجر أسئاده في « الفتح » . 
قات الامام احمد وغيره بسند صحيح . 


تاعكر لك 














أورع ؛ فمذهبا نكمأسبق » والرابع : نسألمفتيا آخر فيعمل بفتوى 
من بوافقه للتعاضد » كتعدد الأدلة والرواة » لزيادة غلبة الظن » 
والخامس : بتخير فيآخذبقول أيهما شاء مطلقا » وقيل : إذا تساوى 
المفتيان عنده فإن ترجح أحدهها تعين قوله » وقيل : عليه أن يجتهد 
التعارض وقد وقع ) وال كال 2 الختلفة انه عد الاسشاء0 
1 ا ل 0 
فليبحث اذن عن الأوثق من المفتيين فيعمل يفتياه » فإن لم يترجح 
أحدهما عنده ؛ استفتى الآخر » وعمل بفتوى من وافقه الآخر كما 
سبق » فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في الحظر والاباحة وقبل 
العمل اختار جانب الحظر والترك فإنه أحوط » وإن تساويا من 
كل وجه تخير بينهما كما سبق » وإن منعناه التخيير في غيره لأنه 
ضرورة وف صورة نادرة » ثم إنما نخاطب بما ذكرناه الممتيين 
والمقلدين لهما 6 أو شال مفتيا 0 6 وقد رهم المفتى اك 
ما ابحيبة به في ذلك م( وهذا 2 محاسن الوجوه المذكورة مع 
التحقيق ٠‏ 

إذا سمع المستفتي جواب المفتي لم بلزمه العمل به إلا بالتزامه » 
وبجوز أن يقال : إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به » وقيل : يلزمه إذا 
وقع في نفسه صحته 6 وأنه حق » وهذا را الأوجه 6 وإذ أفتاه 
سسا هو مختلف فيه ختيتر بين أن يقبل منه » أو من غيره » 


-- 6م - 






سثْل الإمام أحمد عن مسألة في الطلاق فقال : إذا فعله يحنث ؛ 
فقال له الساثئل : إن أفتاني أحد بأنه لا يخنث يعنى يصح » فقال : 
لعم ودله على من يفتيه بذلك » والأقرب أنه بلزمه الاجتهاد فيٍ 
ان ال ممتين » وبلزمه الأخدذ بفتيا من اختاره ورجحه باحتهاده » 
ولا بحب تخييره » والذى تقتضيهالقواعد أن نقول : إذا أفتاه الممنى 
فإن لم نجد مفتيا آخر ؛ لزمه الأخذ بفتياه ولا يتوقف ذلك على 
التزامه لا في الأخذ بالعمل به ولا بغيره » ولا نتوقف أيضا على 
سكون نفسه إلى صحته في نفس الأمر » فإن فرضه التقليد كسا 
عرف » وإن وجد مفتيا آخر فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم 
الأوثق » لزمه ما أفناه به » بناء على الأصح في تعيّنه كماسبق » وإن 
لل ذلك 0ل ره ايا فاه ب سيره قات اب 00 
إستفتاء غيره وتقليده » ولا بعلم اتفاقهما في الفتوى ؛ فإن وجد 
الاتفاق أو حكم به عليه حاكم ارال ين ن 


فك 
وإذا استفتي فأفتى ثم حدثت تلك الحادثة له مرة أخرى » فهل 
إيلزمه تجديد السرال ؟ فيه مذهبان ؛ ولنا وجهان : أحدهما : بلزمه 
لجواز تغير رأي المفتي » والثاني : لا بلزمه ؛ لأنه قد عرف الحكم » 
والأصل استمرار المفتى عليه » وقيل : الخلاف فيما إذا قلد حيّا » 
وإن كان خبرا عن ميت ب لم يلزمه وفيه ضعف لأنالمفتي على مذهب 
المبت قد يتغير جوابه على مذهبه ٠‏ 
رار 2د 














ويجوز له الاعتماد على خط المفتى اذا أخبره من ,شق بقوله : انه 
خطه ؛ أو كان يعرف خطه ولم نتشكك فيكون ذلكالجواب بخطه 

وله أن يستفتي بنفسه » وآن ينفذ ثقة يقبل خبره فيستفتيله» 

حي التي القادي بح لقنتي د وال بوجله خط ووسةواله 
ونحو ذلك »؛ فلا يومىء بيده في وجهه » ولا بقل له : ما تحفظ في 
كذا وكذا ؟ أو ما مذهب إمامك فيه ؟ ولا يقل إذا أجابه : وهكذا 
قاس اناك أو كذا وقع لي » ولا بقل له : أفتاني فلان أو أفتنا ذ نىغيرك 
بكذا وكذاء ولا يقل اذا استفتي في رقعة ا 
لمن أجاب فيها فاكتبه وإلا فلا تكتبه » ولا يسآل وهو قائم أو 
مستوفز أو على حالة ضحر أو هم” أو غير ذلك مما بشغل ا 
وببدا بالأسن الأعلم من المفتيين » وبالأولى فالأولى على ماسبق 
بيانه » وقيل : إذا أراد جمع الجوابات فيرقعة ؛ قدمالأسن والأعلم» 
وإذا أراد إفراد الجوابات في رقاع قلا يبالي أيهم بدأا ٠‏ 

شعي أن كن رقعة الدشفتاء واسعة ليتسكن المئتي من 
استيفاء الجوان » وأنه إذا ضاق البياض اختصر قأضر رذلكبالسائل» 
ولا يدع الدعاء فيها لمن إفتى » إما خاصا إن خص:واحدا باستفتائه» 


ل “م تب كح ا 









وإما عاما إن استفتى المقهاء مطلقا » واختار إعطيم أل ندفع الرقعة 
ال ا مفتي منشورة ولا بحوجه ا هاه وبأخذها من بده إذا 
الجواب ويضعه على الغرض » (كمايحسن) 2١"‏ إبانة اللفظ والخط 
وصياتنهما عما نتعرض للتصحيف ويكون كاتبها عالما » وكان بعض 
ا ل ل لاك 
لا بنبعي لعامي ل ببطالب المفنتي بالححة فيماأفتاهبه » ولايقول 
له : لم ولا كيف ؟ فإن أ أحب ري 
م اس آخر وفٍ ذلك المجلس بعدقبو ل الفتوى 
محردة عن الححة » وقيل 4 أن يطالكف ب ا مفتي بالدليل/ أجل احتياطه 
لك قر وأنهبلزمه نكر الدليل إن كانقطعا ولا لزمهدذلك 
إن كان غأنيا » لافتقاره إلى إجتهاد يقصر عنه العامي + 
بات 


3 « 
فى معرفة ألفاظ إمامنا أحمد وسائرقواله وأفعالهواجتهاداته 
وأحواله » في حركاته و سكناته » وعلى أي" وجه بحملها الأصحاب 
لما علم من دينه وتحرا يه في ذلك » إذ رنّما حمل ذلك أحد على غير 
(1) في الأصل : اما » وبعدها بياض 
(؟) وهذا هو الصواب » لحديث عدي بن حاتم في نزول قوله 
تعالى : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابآ من دون الله ) الآبة . 
د وار ده 








مراده » فإذا ذكرنا الغرض نساوى فى معرفة المراد منه كل من ينظر 
فيه إن شاء الله تعالى » ولأن مذهيه غالبا انما أخذ من فتاوبه 
في ذلك يعرف مراد أكثر الأثسة بأقوالهم وأفعالهم وسائر أحوالهم» 
وسباتى العلام على التأليف ونحوه ف باب آخر إن ا الله تعا لى * 

وألفاظ الإمام أحمد رضي الله عنه على أربعة أقسام ٠‏ 
القسم الأول : صريح لابحتملتآويلا ولامعارض له فهومذهبه؛فإن 
رجع عله صريحا كقوله : كن تأقول : الأقراء : الأطهار » وإنالمئيمم 
لا يخرج إذا رأى الماء في الصلاة » وإن زوجة المفقود تنربص أربع 
سنين ونحو ذلك » أو قاله عنه قديما أصحابه الذين يخبرون أقواله 
وأفعاله وأحواله ؛ فلا » وقيل : بلى » وسيتمر عليه المقلد حيث كان 
الإمام قاله بدليل » لا سيما إن قلنا : لايلزم المجتهد تجديدالاجتهاد 
نتحدد الحادثة له ٠‏ 

ثانا 0 أ بعلم من قلده نتغير اجتهاده ولا في اللقلد 
إلى اجتهادة الثانى قبل علمه بالأول » ولا تجديد الستؤال بتجدد 
حادثنه له ثانيا ٠‏ 

فإن نقل عنه في مسألة واحدة قولان مختلفان ولم يصرح هو 
ولا غيره برجوعه عنه ؛ إن أمكن الجمع بينهما بحملهماعلى اختلاف 


هم د 








حالين أو محلين » أو بحمل عامهما على خاصهما » ومطلقهما على 
مقيدهما على الأصح فيهما ٠‏ 

اختاره ابن حامد ؛ فكل واحد منهسا مذهبه » وقد تقل عنه في 
الس بالرمل وتان + 

حمل القاضي الجواز على رمل له غبار » والمنع على رمل 
لا غبار له » ونقل عنه القطع فيما قيمته ثلاثة دراهم ؛ وأنه لا يقطع 
في الطائر » يريد إن نقص عن ثلاثة دراهم » وإن تعذر الجمع بينها 
وعلم التاريخ ؛ فالثاني مذهبه ٠‏ 

اختاره الخلال وصاحبه » وقيل : والأول أيضا لا على التخيير 
ولا التعاقب ؛ ولا على الجمع في حق شخص واحد فواقعة واحدة 
من مفت واحد في حالة واحدة ٠‏ 

اختاره ابن حامد وغيره لما سبق » كمنصلى صلاتين باجتهادين 
الى جهتين في وقتين » ولم يبن له الخطاً جزما » وفي أيهما تبعه من 
قلده ؛ لم يكن خارجا عما ذهب إليه تارة بدليل لم بقطع بخلافه مولمن 
قلده أضا أن نستمر إذن على القول الأول الذي عكل 24 
ولا نتغير عنه بتغير اجتهاد من قلده فيه فيالأقيس » وبحوزالتخريج 
منه والتفريع والقياس إن قلنا : ما قيس على كلامه مذهب له 
وإلا فلا » وإن قلنا : يلزم المجتهد تجديد اجتهاده فيماأفتى بهلتجدد 
الحادثة ثانيا » وإعلام المقلد له بتغير اجتهاده فيما أفتاه به ليرجع 


لاكم ب 








عنه » وإن من قلده بلزمه تحديد الدواك بتحدد الحادثة له ثانيا » 
وأنه يلزمه العمل بالاجتهاد الثاني » لم يكن القولالأول مذهما له » 
ولا بعمل به من قلده » وإن كان عمل به لم يستمر عليه ؛ إذن 
فلو كان المفتى في صلاة » فدار لتغير اجتهاده في القبلة ؛ تبعهإذزذمن 
قلده في الأول » وإلا فلا » وإن جهل التاريخ » فمذهبه أقربهما من 
كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر أو قواعدالامام أو عوائدهومقاصده 
وأصوله وتصرفاته » كمذهبه فيما اختلف من أقوال النبى صلى الله 
عليه وسلم » وتعدر الجمع والنسخ » أو أقوال الصحاية أو أحدهم 
إذا تعذر الجمع ؛ فإنه يعمل بالأشبه منها بالكتاب أو السنة أو اتفاق 
الأمة أو أقوال الأئمة ٠‏ 

وقد شار أبنو الخطان وغبره ل ذلك ونحوه » وقلت : إن 
ل ا ا و 
الجهل به أولى لجواز تآخير الراجح منهما » فيكون كآخر قوليه 
فيما ذكرنا » وإن لم بجعل أولهما ثم ذهبا له ؛ احتمل هذا الوقف 
تحال تقديم أرححهما 4 وإن تساونا فالوقف أولى © فلك 5 
وبحتمل التخيير والتساقط ؛ وإن اتحد حكم القولين دون الفعل 
كإخراج الحقاق أو بنات اللبون عن ماثتي بعير » وكل واج بموسع 
أو مخيتر خير المجتهد بينهما » وله أن يخير المقلد له إن لم يكن 
حاكما » وإن منعنا تعادل الإمارات ‏ وهو الظاهر عن الإمامأحبدت 
فلا وقف ولا تخيير ولا تساقط » وإن جهل تاريخ أحدهما فهو 
كنا لو جهل تاريخهما ويحتمل الوقف ٠‏ 


حب لم م 








اختاره الأثرم والخرقي وابن حامد » وقيل لا ٠‏ 

اختاره الخلال وصاحبه » وقيل : إن جاز تخصيص العلة 
والا فلا » وقلت : إن نص الامامعلىعلته أو أومأاليها 6 كانمذهياله» 
وإلا فلا » إلا أن تشهد أقواله وأفعاله » أو أحواله للعلة المستنيطة 
بالصحة والتعيين ٠‏ 

وإذا قلنا : ماقيس عل ىكلامهمذهبه » فآفتى ف مسأ لتين متشا بهتين 
بحكمين مختلفين في وقتين » كقوله : في اليمين بالعتق إنها تنحل 
بزوال الملك » وقوله في اليمين بالطلاق : لا تنحل بزوالالملك؛ جاز 
نقل الحكم وتخربحه من إحداهما إلى الأخرى في أحد الوجهين » 
لاتحاد معناهما أو تقاربه » والثانى : المنع اختاره أبو الخطاب وأبو 
محمد المقدسي » لأن الجمع عند الإمام مظنون » فهو كما لو فرق 


ع 


بينهما صريحا » أو منع النقل والتخريج » أو قرب الزمن بحيثشيظن 
أنه ذاكر حكم الأولة حين أفتى بالثائية » ولا بجوز نقل الحكم 
ولا تخريجه ؛ لأنه لولا ظهور دليل الحكم الثاني له وييان الفارق 
في المسألة الثانية مع ذكره نظيرتها ودليلها ؛ لما أفتى به » بل سوى 


لالم - 


بينهما » ولعله ظهر لنا ما يقتضى: التسوية وظهر له وحده فرق »6 
لأن نصه في كل مسألة يمنع الأخذ بغيره فيها » وإن كان بعيدالعهد 
بالمسآلة الأولى ودليلها » وما قاله فيها احتمل التسوية عنده »فننقل 
نحن حكم الثانية إلى ل لاه الأولى 
إلى الثانية » إلا أن نجعل 3 أول قوله في مسألة واحدة مذهبا له » 
مع معرفة التاريخ » وإن جمل التاريخع جاز تقل حكم أقربهما من 
كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر أو قواعد الإمام وأ صولهالىالأخرى 
في الأقيس ولا عكتن الا أن نحعل أول قوليه في مسألة واحدة 
مذهبا مع معرفة التاريخ » فننقل حكم المرجوحة من الراجحة » 
وأولى لحواز كونها الأخيرة دون الراجحة » فأما من هو أهل للنظر 
في مثل هذه الأشياء غير مقلد فيها فله التخريج والتقل بحسب 
ما يظهر له » وإذا أفضى النقل والتخريج إلى خرق إجماع أو رفع 
0 لغفير من العلماء 2١7‏ أو عارضه نص كتاب أو سنة 
القسم الثاني 5 : ظاهر بحوز تأويله بدليل أقوى منهة فاذا 
0 أقوى منه ولم كن له مانع ضرعي أو لغوي أو عرف 


)١(‏ العبرة بالحجة لا بالكثرة » وليسس فيالكتابوالسنة مايوجب 
على العا ترك الدليل الذي بين له واتاء الى التفر ) بل الآيات 
ا يك عل اران لكا ولك لك المتاول دن اناس [١‏ طلكم 
بالسواد الأعظم » لا بصح اسناده » ومع ذلك فكل المسلمين مخالفون 
لله روا لوسعة حرم لطن رسيم اللسراره انسار ل كن البسيلة ١‏ 


دوم د 




















فهو مذهبه ٠‏ القسم الثالث : المجمل المحتا إلى بيان 5 القسم الرابع: 
ما دل سياق كلامه عليه وقوته وإساؤه وتنبيهه ٠‏ 


فصل 
فإن قال : هذا لا ينبغي أ ولا يصلح فهو للتحريم عند أصحابناء 
لأن النبي صلى الله عليه و سلم : « لبس فروجا من حرير أي 
قباء » ثم نزعه نزعا كريها وقال : إن هذا لا ينبغي للمتقين""2 » 
ولأنه أحوط فتعين » ولعله قال بعد ذلك : « هذان حرام علىذكور 
أمتي حل لأناثها'"2 » وكان توكيد التحريم السابق ؛ إذ لو كان 
تحريمه سايقا لم يلبسه » ولو كان مباحا لم ينزعه نزعا كربها ؛ 
وبقول ما قاله » ولأنه صلى الله عليه وسلم قال : « إن صلاتتنا 
هذه لا يصلح فيها شيء من كلام النأس إنما هي التكبير و التسبيح 
وقراءة القركن7© » ولهذا قال : « أن الله بحدث من أمره ما شاء 
وإن مما أحدث آلا تكلموا في الصلاة9؟ » ٠‏ 















0 
ا 

(؟) حديث صحيح أخرجه أحمد والدار قطني والبيهقي منطرق 
عن جمع من الصحابة وقد خرجت أحاديثهم وتكلمت على أسانيدها 
فى غم 0 الغليل » . 

؟) رواه مسسلم واعرة 5 وهو مخرج في المصدر السابق 
0 2 المتحاراو لالطشيياة 













6 








فصل 
وقول الإمام أحمد : لا بأس بكذا وأرجو أن لا بأس به 
للاباحة » وفاقا لقوله عليه السلام : « لا بأس, بسسك الميتة إذا دبغ» 
وصوفها وشعرها إذا غسل 2 »6 ٠‏ 
فصل 

وقول أحمد : أخشى أو أخاف أن بكون كذا أو أن لا يكون 
كذا كقوله بحوز أو لا بحوز ٠‏ 

اختاره ابن حامد والقاضي » كقول أحمد في الجماعة : أخشى 
أن تكون فريضة ؛ وف إخراج القيمة فيالزكاة أخشى أن لا بجزئه» 
وقوله في الطلاق : إذا أخبر به وهو كاذب أخشى أن يكون وقع » 
دالكل على ظاهره عندنا » كقوله تعالى : ( قالوا نخفى أن فَكنا 
دائرة ) وقوله : (إني أخاف إن عصيت ربي عذابيومعظيم )وقيل: 



















)١(‏ ضعيف رواه الدار قطني ( ص8١‏ ) ع نأم سلمة وفيه يبوسف 
ابن السفر وهو متهم » وعن ابن عباس نحوه . وفيه عبد الجبار 
ابن مسلم وهو ضعيف . وله عنده طربق أخرى . وفيه أبو بكر 
الهذلي وهو متروك . 

وبغني عنه قوله عليه السلام : « لا بأس بالغنى من 'تقى » . 
رواه أحمد والبخاري في الآدب المفرد وصححهالحاكم ووافقهالذهبي 


واسناده حسسن ٠‏ 







إله# اه 





هما للوقف والشك » فول أحمد في الحل : على حرام .عني به 
الطلاق أخشى أن بكون ثلاثا » وفيه بعد » لأن هذه الألفاظ 
تستعمل عرفا غالبا في الامتناع من فعل شيء خوف الضرر منه » 
وحيث امتنع من الفتوى إنما كان تخفيفا على الناس ٠‏ 


: 
وقول أحمد : أحب كذا للندب عند أصحابنا » كقول أحمد 

يذبح إلى القبلة : أحب إلي » ويذهب إلى الجمعة ما شيا أحبالي» 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله يحب العطاس ونكره 
التثاؤب27 » وقال « إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل 9©» 
والمحبوب مندوب ؛ وقال ابن حامد : للوجوب » كقول أحمد في 
انين قطعا يدآ : أحب الي" أن بقطعا » وعنده تؤخذ اليد باليد 
بلقي والهير أء كاف ررد السك دن التادت نراقت 
أحوط ؛ وكذا الوجهان في قول أحمد : هذا حسن أو أحسن أو 


أستحسن كذا » وفي قوله : بعجبنى كذا أو هو أحب الى" ؛ وقال 
ابن حامد : إذا استحسن شيئا أو قال هو حسن فهو للندب »؛ لأنه 
المتيقن » وإن قال : يعجبني فهو للوجوب لأنه أحوط ٠‏ 


. رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة‎ )١( 
(؟) أحرحة المسبحان عن عانشله ؛‎ 


سس سيك سس 








فصل 
رفول خا : أآكره يك 
إن لم بحرم » وقيل ذلك كقوله : أكره النفخ في الطعام » وإدمان 
اللحم والخبز الكبار » لقوله تعالى : ( ولكن كره الله انبعائهم 
فثبطهم ) الآبة » وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله يحب 
معالي الأمور ويكره سفسافها ”© » وقيل : بل للتحريم ٠‏ 
لكر اسروك الإساسيه وريه لعربية حون لكان 15 الكرن الالعة 
والصلاة في المقابر » وكقوله : هذا قبيح أو أنا أستقبحه أو لا أراه» 
لقوله نعالى : ( كل ذلك كان سيتئه عند ريك مكروها ) أيحراما » 
ولأنه أخرل وااولي النظر إلى القرائن ن فٍ الكل » فإن دلت على 
وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة حمل قوله عليه » 
سواء تقدمت أو تأخرت أو نوسطت * 


فكلا 


فإن سئل أحمد عن شيء فأجاب ثم سثل عن غيره فقال 
فقال أبو بكر عبد العزيز : هما عنده سواء » لأن الشيئين قد 


)١(‏ حديث صحيح »؛ أخرجه الخرائطي في مكارم الاخلاق وابن 
حبان فى « روضة العقلاء » والطبراني في « الكبير » من طرق يقوي 
5-2 - 











يستويان في الوجوب والندب والتحرنم والكراهة والإباحعة » 
وبكون أحدهبا كش وكات لانن 1د من فى 4 
وقال ابن حامد : لفظه يقتضي الفرق في الحكم ؛ فإن قوله : أهون 
بجوز أن بريد به تفي التحريم فيكون مكروها ؛ أو نفي الوجوب 
فيكون مندوبا » والأولى النظر إلى القرائن في الكل ؛ وما عرف 
من عادة أحمد في ذلك ونحوه و حسن الظن به وحمله على أصلح 
المحامل وأر بحها وأرجحها وأنجحها » وقد وجتّه كل قول سا بطول 
دك هنا ء 

فإن سئل أحمد عن شيء فأجاب ثم سثل عن غيره فقال : ذاك 
شنع » كفوله : في العبيد تقبل شهادتهم في الأموال » فقيل له : تقبل 
في الحدود ؟ فقال : ذاك شنع ٠‏ 

فقال القاضي أبو بعلى وأبو بكر : بالفرق وإلا لم يتوقف » 
وما شنع عندالناس ”_ ون الاتسوية ٠د‏ 

وقال ابن حامد : عنده سواء لعدم ما يمئعها ظاهرا » أو ترك 
الشىء للشناعة لا بدل على قبحه ومنعه شرعا » ولهذا ترك أحمد 
الركعتين قبل المغرب تأستّيا بالناس ف الترك » وهان مسآلة المفقود» 
وجعلها أصحابنا مذهبا له » قلت : والاعتماد في ذلك ونحوه على 


فاه 













القرائن واستقراء النظائر » فإن كثر التشابه بينهما وعسر الفرق 

لعزم ال 058 بالغع٠‏ 0 5 5 . 0 55 32 52 
ا ااه اي ل ل ال الا 
للالحاق لا للششناعة » 


فإن سئل أحمد عن شىء فقال : أجبن عنه ٠‏ 
فقال ابن حامد : هو مذهبه وليس قويا عنده » لأزجمنهلكثرة 
الشبهة أو لاختلاف الناس أو لتعادل الأدلة إن أمكن وقلت : 


بل يكره ٠‏ 










فصل 

وما دل كلامه عليه وسياقه وقوته فهو مذهبه ؛ ما لم يعارضه 
أقوى منه ؛ كقوله في العراة : فيها اختلاف » إلا أن إمامهم يقوم في 
وسطهم »؛ وعاب من قال : بعد الإمام » فدل على أن مذهبه أن 
يصلي العريان قائنا ٠‏ 

فصل 

فإن آفتى بحكم ثم اعترض عليه أحد فسكت لم ,يكن رجوعا 
عنه إلى ضده في أحد الوجهين » اختاره بعض الأصحاب إن احتمل 
التدير أو كراهية الكلام لشبهة أو فتنة » أو تورعا » والثاني يكون 
رجوعا ٠‏ 
لرمه- 





ف ا الات سرك اذم 
الشبهة » خوفا من ضلال السائل أو بقائه على باطل » وقد رجع 
الصحابة إلى قول أبي بكر رضي الله عنهم بعد لومهم على قتاله 
لمن منع الزكاة » لقولهم : لا إله إلا الله ء 
فصل 

وصفة الواحد من أصحابه ورواته في تفسير مذهبه وإخبارهم 
عن رأنه كنصه في أحد الوجهين » اختاره ابن حامد وغيره » وهو 
قياس قول الخرقي وغيره » لأن الظاهر معرفتهم مذهبه ومراده 
بكلامه » وهو عدل ثقة خبير سا رواه ٠‏ 

كقول ابنه عبد الله : سألت أبي عن الخطاف فكان عنده أسهل 
من الخشاف27 » والثاني لا يكون مذهبه اخثاره الخلال وصاحيه 
لأنه ظن وتخمين » وبحوز أن يعنتقد خلافه ؛ وربما أراد غير ما ظهر 
للراوي بخلاف حال الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله 
عليه وسلم في ذلك ٠‏ 


وإن اتفرد بعض أصحابه أو رواته عنه بقول وقوي دليله فهو 
مذهبه ٠‏ 
اختاره ادن ا وقال : بحب تقدسها على سائر الروابات » 


. كذا الأصل » وفي الهامش : ولعله الخفاش‎ )١( 
ل لاله‎ 











لأن الزيادة من العدل مقبولةفيالحديث النبوي عند أحمد » فكيف 
عنه ؟ والراوى عنه ثقة خبير سا رواه ٠‏ 
وخالفه الخلال وصاحبه كر الأصحاب 4 لأن يه الخطً 
إلى واحد أولى من نسبته إلى جماعة » والأصل اتحاد المجلس ٠‏ 
فإن أجاب في شيء بكتاب أ 4 و سنة أو إجماع أو قول صحابي 
كان الحكم مذهبه » لأنه اعتقد ما ذكره دليلا حيث أجاب فيه » 


1 لو ل ل ال ارا لاك ل 
عَذه 6 فلو بكان متأولا أو معارضا لتوقف فيه ٠‏ 


فإن ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا أو قول صحابي 
ا له 0 دو 00 
ل لس ا 


لوأفتى بحكم ثم روى حديثا بخالفه » لم نجعل نحن مذهبهالحديث 
بل فنياه » إذ بجوز أن يكون الخير عنده منسوخا أو متأولا أو 


معارضا بأقوى منه »بخلاف ما رواه غيره » ولأن أمدصحححديث 


ل هه 












سهل ابن سعد اق أن القرآن هه 020 ولم نجعلهمذهيهف الأشهر» 
والثاني يكون مقتضاه مذهيه 6 اختاره اناه والمروذي والأثرم 3 
لأن من أصله أن ما صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ به » 
فلا نظن أنه يفتي بخلافه » والأصل عدم المعارض حتى شين » وان 
فى بخلافه قل عا طقرة بدليل بحوز َك الخبر به » وذهب بعض 
العلماء إلى تقديم الخبر على الفتوى » » فيتقدم ما رواه على ما )5 
ق حق غيره » فكذا ق حقه » وقلت : بقدم 0 منهما 2 عارة 
ةا ٠‏ 












فإن ذكر عن الصحابة في مسالة قولين ولم يرجح لد مك 
فمذهبه أقربهما من كتاب أو سنة في أحد الوجهين » لأنه قال : 
اختلفت الصحابة على قولين ؛ نظر أشبههما لكان والسة 00 
به » ولا نجعل ما حكاه عن غيرهم مذهبا له » لأنه يجوز أن يذهب 
إلى قول ثالث لا بخرق إجماعهم » بخلاف الصحاية فإنه تعين 
ا 0 
ليس أحدهما مذهيا له ؛ لأنه أعلم بالأشيه فيهما ؛ فلما لم يذكره 
ساسم 
سواء » قلا تكون أحدهما مذهنا له » والأول أولى ٠‏ 














)١(‏ وهذا هو الصواب الموافق لأقوال الإمام أحمد وغيره من 
الأثئمة في الأمر بالعمل بالحديث وترك أة قوالهم المخالفة له 









ل 
فإن تقل عنه في مسألة قولان » دليل أحدهما قول النبي صلى 
الله عليه وسلم وهو عام ؛ ودليل الآخر قول الصحابي وهو خاص ؛ 
فالأول مذهبه ٠‏ 
اختاره ابن حامد » لقوله تعالى : : ( وما اناكم الرسول فخذوه 
به ل اك من الأدلة » وقيل : بل الثاني 
لأنه حجة عند أحمد على الأشهر » وبخص به عموم الكتابوالسنة» 
ونفسر به مجملهما في وجه » وإن كان قول النبي صلى الله عليه 
وسلم أخص” أو أحوط ‏ تعين مطلقا » كما لوكانا عامين أ وخاصين » 
أو لم نجعل قول الصحابي حجة في رواية » ولم نخص به الكتان 
والسنة في وحه ؛ وإن وافق أحدهما مذهب صحاى » وقلنا : 
هو ححة 4 بقدم على القياد س ».و يخص به العموم » والآخر مذهب 
تابعي » وقلنا : بعتد شوله مع ع الصحابة » وقيل : وعضده عنوم 
كتاب أو سنة أو أثر » فأهما مذهبه » فيه وجهان » وإن قدمنا 
القياس على قول الصحا بي ولم نخص به عموم كتان 0 
قدم أشبههما بكتان أو سنة ٠‏ 
فعبل 
فإنكانأحد قوليه عاما أومطلقا » والآخرخاصا أومقيدا » حمل 
العام على الخاص والمطلق على المقيد جمعا بينهما بحسب الامكان» 


سد يوية._ مم 





وقيل : بسل بكل قول في محله وفاء. بمقتضى اللفظ » فإن أمكن 
هذا أو التنزيل على حالين ؛ تعين » والا فلا ٠‏ 

فإن ذكر اختلاف الصحابة أو التابعين أو غيرهم وعلة كل قول 
ولم يمل إلى أحدهما ؛ فمذهبه الأشبه منهما بكتاب أو سنة أوآثرء 


وقيل : بالوقف » وفيه بعد ٠‏ 

وإن ذكر الاختلاف وحسن بعضه ؛ فهو مذهبه ؛ لأنه بازمه 
الأخذ بأقوى الأقوال دليلا » فميله إلى أحدهما دليل قوته 
وصخنه عنده ٠‏ 

فإ نعل لأ حدهما و استحسن الاخر و لم يعلله » فمذهيهما استحسئه» 
لأنه ما استحسنه إلا لعلة ووحه » فقد ساوى ما علله وزاد عليه 
باستحسانه ٠‏ 

اختاره ابن حامد ٠‏ وقيل 2 مذهيه ما عللة 0 وفيه بعك 2 

فإن أعاد ذكر أحدهما أو فرع عليه ؛ فهو مذهبه » وقيل : 
وهو أولى ٠‏ 


١99 5-‏ احصد 





فصل 

فإن سئل مرة فذكر الاختلاف » ثم سئل مرة أخرى فتوقف » 

ثم سثل مرة أخرى قف فتى فيها ؛ فمذهبه فيها ما أفتى به » وإن كان 

لا ف ل ل سق زرلا سال تر سدلان 

يحتمل النظر في الأرجح مما حكاه » إذ ليس في ذكر المذاه 
ترجيح أحدها ٠‏ 


0 
فإن سئل عن شي ء فقال : قال قلان ن كذا » يعني بعض الفقهاء 
فهو مذهبه في د الوامياء اختتارهاين حامد ء والإلم يحب الساثل 
4 ولم يقتصر ل ات كر ا ر بهو لم بره 
صوابا أو راجحا » ولهذا رسا أفتى بخلافه » وقد يكون غرضه أن 
رطضم بن راس ما قيل ليسأل عنه ء وهو أولى 


إن شاء الله تعالى ٠.‏ 
فصل 


وإن قال : يفعل السائل كذا وكذا احتياطا ؛ فهو واجب فيأحد 


» كقفول أحمد ف الطلاق في تكاح بلا ولي 


كات ير 





1 بلا شهود انشع احتياطا 6 والثاني : انه مندوب 4 والأولى النظر 


فى الحكم ؛ فإن كان الوجوب فيه أحوط أو اقتضاه دليل أو قرينة 
تعيتن وإلا فلا ٠‏ 

فإن توقف في مسآلة ؛ جاز إلحاقها بسا يشبهها إن كان حكمها 
أرجح من غيره » وإن أشبهت مسألتين أو أكثر أحكامها مختلفة 
بالخفة والثقل ؛ فهل بلحق بالأخف أو الأثقل أو بخير المقلديينهما ؟ 
بحتمل أوحها 6 الأظهر هنا عنه التخيير ٠‏ 

وقال أبو الخطاب : لا بتعادل الامارات » قلت : فلا تخيير ولا 
وقف ولا تنساقط اذن » والأولى العمل بكل منهما لمن هو أصلحلهء 

وإذا نص على حكم في مسألة ثم قال فيها : ولو قال قائل أو 
ذهب ذاهب إلى كذا يريد خلاف 0 لم 5 ذلك 
مذهبا للامام » كما لو قال : وقد ذهب قوم إلى كذا » قلت:وبحتمل 
أن يكون مذهها له كما لو قال : يحتمل قولين ٠‏ 

ومفهوم كلامه ؛ مذهبه في أحد الوجهين ٠‏ 

اختاره الخرقي وابن حامد وابراهيم الحربي ٠‏ 


ل كه 





لأن التخصيص من الأثمة إنما يكون لفائدة » وليس هنا سوى 
عبثا ولغوا 4 والثانى لا ٠‏ 

اختاره أبو بكر بن جعفر ؛ لأن كلامه قد يكون خاصا بستؤال 
ساثل أو حالة خرج الكلام لها مخرج الغاب » فلا يكون مفهومه 
بخلافه » ولهذا له أن إبعقبه بخلافه » ولو كان مراده ضدذه »؛ لبينه 
غالبا ؛ فإذا قلنا : دو مذهبه فنص على خلافه ؛ بطل المفهوم فيأحد 


الوجهين لقوة النص وخصوصه ؛ والثاني : لا يبطل » لأن المفهوم 
كالنص في إفادة الحكم » فيصير في المسألة قولان إن كانا عامين » 


كقوله ف الأب ولخ لا سكل عن عتق الأب القذاء 3 فقال : 
بعتق » وعن عتق الأخ به + فقال : يعتق + فمفهوم الأولة أن الأخ 
لا بعتق ولفظ الثانية أنه كتن “ فإن قلا : إن المفهوم سطل 
لمرو . كارك الشالة روابة واحدة » وإلا صار في الأخروانتان» 


إحداهنا بنصه والأخرى بقل 


ل 


فإن فعل شيئا فهو مذهبه في أحد الوجهين ٠‏ 
ا 2 


واتجر عم ٠‏ 
6 حن) 


٠. هو قطعة من حديث روآأه أبو داو وغيره سند حسن‎ )١( 


كراد 1 ا 








في العلم والتبليغ والهداية والاتباع » فلا بحوز أن بأني + تنا لادليل 
له عنده حذرا من الضلال والإضلال ؛ لا سيما مع الدين والورع» 
وترك الشبهة » والثاني : المنع لجواز ذلك عليه سهوا أو نسيانا أو 
حهلا أو ل » لعد الوحي بعد النبيصلى الله 

عليه وسلم ؛ وربما فعل ذلك قبل رتبة الاجتهاد في ذلك الحكم » 
4ك اتباعه في كل شيء » ولا تحنبه» 
بخلاف الشارع في ذلك كله » لكن جعله أولى ؛ أولى ٠‏ 


إذا حدثت مسألة لا قول فيها لأحد من العلماء فهل بحوز 
الاجتهاد فيها والمتوى والحكم لمن هو أهل لذلك ؟ فيه ثلاثة 
أوجه ؛ الأول : بجوز لقوله عليه السلام : « إذ اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أران » وإن أخطا فله آجر » © وهو عام وعلى هذا 
درج السلف والخلف ؛ ولأن الحاجة داعية إلى ذلك » لكثرة 
الوقائع ومعرفة أحكامها شرعا » مع قلة النصوص /النسسة إليها » 
وحذرا من توقف الحكم بين اسع ا اذ 
فتنعذر معرفته إذن لعدم لكر يك ا نتأخر اجتهاده مع دعوى 
الحاحة إليه » والثاني : لا يجوز فيهما ٠‏ 


)١(‏ أخرحه البخارى ومسسلم بلفظ : « إِذا حكم الحاكم فاحتهد 
.. عات كله الحراقة رإذا حك فاستيةان اجا ع واحد » 


6 سك 








قال أحمد لبعض أصحابه : إباك أن تتكلم بكلمة واحدة ليس 
لك فيها إمام » وقد كان السلف من الصحابة وغيرهم نتدافعون 
المساكل والفتوى.» وكل لا 
0 و اجتهدوا لظهرلهم الحق في ام لمسآلة لأهليتهم » والثالث : انهيحوزر 
لف انررم دوك الأصول » لأن 0 
وترك الخوض فيها أسلم ؛ » والمخطىء في ف لكر ها عاق أو كافر 
بخلاف الفروع في ذلك » فإن المخطىء ربما نبت كالحاكم الخلىء 
للنص في اجتهاده » وكيف لا والحاجة داعية إلىمعرفة حكم الواقعة 
ليقضى فيها المجتهد بما يراه » بخلاف الأصول ؛ إذ العقل كاف في 
أكثر ما يلزمه فيها » فلا نتو قف على غيره كما نتوقف حكم الفروع» 
حيث لا بعلم إلا من دليل * 0 


بات عوب التاليف 


وغير ذلك ليعرف الممتى كيف تضرف ق المنقادول وما 

مراد قائله ومو لفه قيصير قل ادي موري له إلى الإمام 
أو بعض أصحابه » فتقول : اعلم 3 أعظم المحاذير في التتأليف 
النقلى إهمال تقل الألفاظ بأعباتها » والاكتفاء ع بنقل المعاني » مع 
قصور التأمل عن استيعاب مراد المتكلم الأول بلفظه ؛ وريما كانت 
بقية الأسباب متفرعة عنه » لأن القطع بحصول مراد المتكلم 8 
0 ماك . .ف 7 انب" * أ 
والتخصيص والنسخ والتقديم والتآخير والاه دراك ار 


ته 





والتقدير والنقل والمعارض العقلي » فكل نقل لا تأمن معة حصول 
بعض الأسباب »ولا تقطع باتتفائها نحن ولا الناقل » ولا نظن 
عدمها ولا قرينة تنفيها » فلا نجزم فيه بمراد المتكلم »؛ بل رركا طيياة 
أو توهمناه » ولو نقل لفظه بعينه وقرائنه وتاريخهوأسبابه ؛ اتنفى 
هذا المحظور أو أكثره » وهذا من حيث الإهمال » وإننا بحصل 
الظن بنقل المتحرى » فيعذر تارة لد”عو الحاجة إلى التصر ف لأسباب 
ظاهرة 6 ويكفي ذلك في الأمور الظنية 4 اك لكان الفروعية 6 
وأما التفصيل : فهو أنه لما ظهر التظاهر بمذاهب الأثمة » والتناصر 
لها من علماء الأمة » وصار لكل مذهب منها أحزاب وأنصار » 
وصار دأب كل فريق نصر قول صاحبهم » وقد لا يكون أحدهم 
اطلع على مأخذ إمامه في ذلك الحكم » قتارة بشيته بما أثيته إمامه 
ولا بعلم بالموافقة » ونارة يثبته بغيره ولا يعلم بالمخالفة » ومحذور 
ذلك ما يستجيزه فاعل هذا من تخريج أقاويل إمامه من مسألة إلى 
أخرى » والتفريع على ما اعتقده مذهبا له بهذا التعليل » وهو لهذا 
الحكم غير دليل » ونسبة القولين إليه بتخريجه » وربما حمل كلام 
الإمام فيما خالف مصيره على ما يوافقه استمرار القاعدة ؛ تعليله » 
وسعنا في تصحيح تأويله 0 وار كل منهم شقل عن الإمام ماس عه 
منه أو بلغه عنه 4 من غير ذكر سبب ولا تاريخ » فإن العلم بذلك 
قرينة في إفادة مراده من ذلك اللفظ كما سبق » فبكثر لذلكالخبط 


ا ا 
فيتعذر عليه نسبة أحدهما إليه على أنه مذهب له » يجب علىمقلده 


ساكةاتته 





المصير إليه دون بقية أقاويله » إن كان الناظر مجتهذا » وأما إن كان 
يلها اترضه بعرت متحت (إطافة بالكل دنه ى قلذا مسال فرهة 
من جهة تفسه » لأنه لا بحسن الجمع ولا بعلم التاريخ لعدم ذكره» 
ولا الترجيح عند التعارض دينهما لتعذره منه » وهذا المحذور إننا 
لزم من الإخلال سا دك ناك فبكون معدو رتك وقد ام قم 
من ال والحاكمين على قولهم : مذهب فلان اكلذاك ومذهب 
فلان كذا ؛ فإن أرادوا بذلك أنه تقل عنه فقط » فلم يفتوزبهفٍ 
وفك كا على أنه مذهب الامام 5 وإن 1 رادوا به المعول عليه عنده 
ويستنع الع الى قي اللأطالة موه بغر حينافه رركا اله كتوق 
التاريخ ملعوما أو مجهولا » فإن كان معلوما فلا يخلو إما أنيكون 
مذهب إمامه أن القول الأخير ينسخ الأول إذا تناقضا كالأخبار 


أو ليس مذهبه كذلك » بل يرى عدم نسخ الأول الثاني » أو لم 
ينقل عنه شيء من ذلك ؛ فإن كان مذهبه اعتقاد النسخ ؛ فالأخير 
مذهبه » فلا تجوز الفتيا بالأو ل للمقلد » ولا التخريج منه » ولا 
النتقض به ؛ وإن كان مذهبه أنه لا ينسخ الأول بالثاني عند التناي 
فإما أن يكون الإمام يرى جواز الأخذ بأيهما شاء المقلد إذا أفتاه 
ل 0 


وإن كان يك 0 » تعطل 0 حي : 000 1 
قول يعمل عليه سوى الامتناع من العمل بشيء من أقواله » وإن 


هبلك 





لم ينقل عن إمامه القول بشيء من ذلك » فهو نا عرف حكم الإمام 
فيها ؛ فيكون شبيها بالقول بالوقف في أنه يستنع عن العمل بشيء 
فيها » هذا كله إن علم التاريخ » وأما إن جهل ؛ فإما أن يسكن الجمع 
بين القولين » باختلاف حالين أو محلين ؛ أو ليس » فإ نأمكن ؛ فاما 
أن يكون مذهب إمامه جواز الجمع حينئذ كما في الآثار ؛ أو 
وجوبه » أو التخبير » أو الوقف » أو لم ينقل عنه شيء من ذلك » 
فإن كان الأول والثاني ؛ فليس له حينئذ إلا قول واحد ؛ وهو 
ما اجتمع منهما » فلا تحل حينئذ الفتيا بأحدهما على ظاهره على 
وحه لابسكن الجمع ؛ وان كان الثالك ؛ قمذهبهاً حدهما بلاثر جيعم 2 
وهو د ال ل عادل الأمار ا وان ا الاك 

8 00 رِ ا م 
والخامس ؛ فلاعملإذن » وأما إذلموسكن الجمع مع الجهل بالتاريخ 
فإما آن يعتقد نسخ الأول بالثاني أو ليس » فإن كان يعتقد ذلك 
وحب الامتناع عن الخد بأحدهنا لأنا للا نعلم أبهما هو الملسوخ 


دده 0 ون لم تعتقد النسخ » قاما النتحير أو الوقف أو غنرهما'؛ 
ع 3 201 ا 


والحكم في الكل سبق ؛ ومع هذا كله ؛ فإنه يحتاج إلى استحضار 
ما اطلع عليه من نصوص إمامه عند حكاية بعضها مذهبا له » ثم 
لايخلو ؛ إما أن يكون إمامه يعتقد وجوب تحديد الاجتهاد في ذلك 
ا لقا ل شري سيو ل ان سين ب الك ا 
مذهيه » وهذا در ف مقدور البشر إن شاء الله 'تعالى :35 ذلك 
تلد االطل ونا نال دن الاقم لي اناك [الاسازاة مال ييف لي 


ل 





كل وقت اك » ومن لم يصئف كا ف المذهب بل اك ا 
عادة ؛ وإن لم يكن مذهب إمامه وجوب تحديد الاجتهاد عندنسية 
بشيء من ذلك فضلا عن الإمام » قلنا : نحن لم نحزم بحكم فيها » 
بل رددنا وقلنا : إن كاك لزم منة كذا ويكفي في إيقاف إقدام مؤلاء 
تكليفهم نفل هذه الأشياء عن الإمام » فكثير من هذه الأقسام قد 
: | ا 3 كط نانك 0 كاشخط 1ه كه 
ذهب إليه كثير مط ول كن عاد وضع بيانه ؛ فلينظر من أماكنه» 
وإنما شابلون هذا التحقيق بكدره تقل الروابات والأوجه 
والاحتمالاات والتهجم على التخريج والتفريع 6 حتى لقد صار هذا 
قم لم يكن منه بمنزلة ؛ لم يكن عدم سمنزلة » 

ما لا يجوز نقله لما علمته انفا » ثم قد عم 

(2 0 

نقل أقاويل بحب الإعراض عنها في نظرهم » بناء 

على كو نها قولا ثالثا 6 وهو باطل عم 4 أو لذنها مرسلة فيسندها 
عن قائلها » وخرجوا ما يكون بمنزلة قول ثالث بناء على ما يظهر 
لهم من الدليل » فما هؤلاء سقلدين يك » وقد بحكي أحدهم 


فيكتابه أشياء » فيوه المستر شد انها إما مأخوذة من نصوص الإمام 
أو مما اتفق الأصحاب على نسبتها إلى الإمام مذهبا له » ولا يذكر 
اسار اننا رسن عل عاك م لل العا لان وفك كين نيد 
استنيطه أرقيلة وجها لبعض الأصحاب ار الخخالا : نهدا ثسبه 


د 





التدلين © فإن قصذة ؛ فنبة المي » وإن وقع سهوا أو جهلا ؛ فهو 
عاد فراش اللدده والشين كنا كيل : 


فإنكك لاندر يِ فتلك مصيبية وإن كع تدري فالمصيية أعظم 


وقد يحكون في كتبهم ما لا يعتقدونصحته » ولابحوز عندهم 
العمل به » ويرهقهم إلى ذلك تكثير الأقاويل ؛ لأن من يحكي عن 
الإمام أقوالا متناقضة » أو يخرج خلاف المنقول عن الإمام » فإنه 
لا يعتقد الجمع ببنهما على الجمع » بل إما على التخبير أو الوقف 
أو البدل » أو الجمع بينهما على وجه بلزم عنهما قول واحد باعتبار 
حالين أو محلين » وكل واحد من هذه الأقسام حكمه خلاف حكم 
هذه الحكاية » عندتعر”بها عن قرينةمقيّدةلذلك ؛ والغر ضكذلك » 
وقد بشرح أحدهم كتابا » ويجعل ما يقوله صاحب الكتا بٍالمشروح 
غالبا رواية أو وجها أو اختيارا لصاحب الكتاب ؛ ولم يكن ذكره 
انك 1و نه تاه الماع امن ال از ار ا ان 
ذلك ؛ وهذا إجمال وإهمال » وقد بقول أحدهم : الصحيح في 
المذهب أو ظاهر المذهب كذا » أو لا يقول : وعندى » ويقول غيره: 
خاو اتن الى الك الى رذن ١١‏ طرق كلك رخال بلا برع 
فالتقليد إذن ليس للامام بل للأصحاب » في أن هذا مذهب الإمام» 
ثم إن أكثر المصنفين والحاكين قد يفهمون معنى ويعبرون عنه بلفظ 
نتوهمون أنه واف بالغرض » ولا يكون كذلك » فإذا نظر فيه 
ل وف قول من أ بافظ يدل على مقصده » ربمايوهما نهامسآلة 


5 ك2 





خلاف » لأن بعضهم قد يفهم من عبارة من يثق به معنى قد يكون 
على وفق مراد المصنف للفظ وقد لا يكون » فحصر ذلك المعنى في 
لفظط وجيز ؛ فبالضر كارت ة يصير مفهوم كل واحد من اللفظين من جهة 


النشه وعغعره عر © الكت . وفك ذل دف ف شال الكاكفا 
لو مواقت للا اكد هم 0 2 


الاجماعات ممن بحيكها وطالبه بمسستنداتها علم صحة ما ادعيناه » 
وربما أتى بعض الناس بلفظ يشبه قول من قبله » ولم يكن أخذه 
منه » فيظن أنه قد أخذه منه » فيحمل كلامه على مجمل كلام من 
قبله » فإن رثى مغايرا له ؛ نسب إلى السهو والجهل أوتعمدالكذي 

0 كتوق قد اذك نه وأتى بلفظ يغاير مدلول كلام من 
أخذ منه ؛ فيظن أنه لم بأخذ منه ؛ فبحمل كلامه على غير محم ل كلام 
من أخذ منه » فيجعل الخلاف فيما لا خلاف فيه ؛ أو الوفاق فيما 
فيه خلاف » وقد يقصد أحدهم حكابة معنى ألفاظ الغير » ورسا 
كانوا ممن لا يرى جواز المعنى دون اللفظ ؛ وقد يكون فاعل ذلك 
ممن يعلل المنع ف صورة الفرض بما يفضي إليه من التحريف غالبا » 
وهذا المعنى موجود في ألفاظ أكثر الأثمة » ومن عرف حقيقة هذه 
الأسباب + ربما ترك التصنيف أولى إن لم يحترز عنها » لما يلزم من 
هذه المحاذير وغيرها غالبا » فان قيل : يرد على هذا فعل القدماء 
وإلى الآن من غير تكير » وهو دليل الجواز » وإلا امتنع على الأمة 


ب ١اأا‏ سم 





من الكتاب والسنة ؛ قلنا : الأولون لم يفعلوا شيئا مما عبناه » فإن 
الصحابة لم ينقل عن أحد منهم تأليف » فضلا عن أن يكون على 
هذه الصفة ؛ وفعلهم غير ملزم لمن لا يعتقده حجة » بل لا يكون 
ملزما لبعض العوام عند من لايرى أن العامي ملزوم بالتزامه 
مذهب إمام معين » فإن قيل : إنما فعلوا ذلك ليحفظوا الشريعة 
من الاغفال والإهمال ؛ قلنا : قد كان أحسن من هذا في حفظها 
أن بدونوا الوقائع والألفاظ النبوية » وفتاوى الصحابة ومن بعدهم 
على جهاتها وصفاتها ؛ مع ذكر أسبابها كما ذكرنا سابقا » حتى 
يسهل على المجتهد معرفة مراد كل إنسان بحسبه » فيقلده على بيان 
وإيضاح » وإنما عبنا ما وقع في التأليف من هذه المحاذير » لا مطلق 
التأليف » وكيف بعاب مطلقا ؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 


« قيدوا العلم بالكتابة »200 فلما لم سيزوا في اتغالل ما تقلوه مما 
خرجوه ؛ ولا ما عللوه مما أهملوه ؛ وغير ذلك مما سبق بأن الفرق 
بين ما عبناه وما صنفناه » وأكثر هذه الأمور المذكورة بمكن أن 
ل ال نكرل ا ا 
علمت عذر اعتذارنا وخبرة اختبارنا فنقول : إن الأحكام المستفادة 
في مذهبنا وغيره من اللفظ أقسام كثيرة » منها أن يكون لف ظ الإمام 


)١(‏ حديث ضعيف : رواه الطبراني والحاكم والخطيب في 
« تقييد العلم » وفي « التاريخ » وابن عبد البر وغيرهم عن أنسسوغيرة 
فوع | والعدر ات ]نه ورف على زو 


1١50‏ سب 








بعينه,أو إسسائه أو تعليله أو سياق كلامه»ومنها أن تكو ن مستفيضامن 
لفظه » إما اجتهادا من الأصحاب أو بعضهم » ومنها ما قيل : إنه 
الصحيح من المذهب » ومنها ما قيل : إنه ظاهر المذهب ؛ ومنها 
ماقيل : إنهالمشهور 6 نالمذهب » ومنها ماقيل فيه : نصعليه ؛ يعني 
الإمام لحك ولم بعين لفظه » ومنهأ ماقيل : إنه ظاهر كلام الإمام 
ا الله 
لكر أنه يريد بذلككلام الإمام أو » ومنها ما ذكر من الأحكام 
بردآ ؛ ولم يوصف ع مم أنه مذهب الإمام » 
وربما كان من بعض الأقسام المذكورة آتفآ » ومنها ما قيل : إنه 
مشكوك فيه ؛ ومنها قيل : إنه توقف فيه الإمام ولم يذكر لفظه 
فيه » ومنها ما قال فيه بعضهم : اختياري ولم يذكر له أصلا من 
كلام أحمد أو غيره » ومنها ما قيل : إنه خرج على رواية كذا أو 


3 لى قول كذا » ولم يذكر لفظ الإمام فيه ولا تعليله له ؛ ومنها أن 
رسك ؛ ومنها أن يكون لم يعمل 
ال ل ل ال اد 
بحيث يصح تخريحه على وفق مذاهبهم ؛ لكنهم لم يتعرضوا له 


نفي ولا إثبات ٠‏ 


فقول أصحابنا وغيرهم : المذهب كذا » قديكون بنص الإماءأو 

بإسائه أو بتخربجهم ذلك » واستنباطهم من قوله أوتعليله » 0 

على الأصح أو الصحيح أو الظاهر أو الأظهر أو المشهور أو الأشهر 
١#‏ - 





أو الأقوى أو الأقيس » فقد يكون عن الإمام أو بعض أصحابه » 
ثم الأصح عن الإمام أو الأصحاب قد يكون شهرة » وقد يكون 
تقلا » وقد يكون دليلا » أو عند القائل » وكذا القول : في الأشهر 
والأظهرو الأولىو الأقيس ونحوذلك » وقولهم : وقيل:فإ نهقديكون 
رواية بالإساء أو وجها أو تخريحا أو احتمالا » ثم الرواية قد تكون 
نصا أو إساء » أو تخريجا من الأصحاب ؛ واختلاف الأصحاب في 
ذلك ونحوه كثير لا طائل فيه » إذ اعتماد المعنى على الدليل ما لم 
ببخرج عن أقوال الإمام وصحبه وما قاربها أو ناسبها ‏ إلا أنيكون 
فق ماقام واف مقاب ويك د إلى نرق لك صمالة اناف قر 
إمامه وأصحابه لدليل ظهر له 00 عنده وه وهل لذلك » والأوجه 
تعد انا لن فول اراساء ارمشائل متايه ار ل يرم 
وقد سبق نحو ذلك مرارا على ما أقتضاه الكلام والترتيب والله 
أعلم بالصواب ٠‏ 


آخر الكتاب والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم نسليما كثيرا أبدا داشا سرمدا ؛ فرغ 
من تعليقه لنفسه الفقير لله نعالى أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن على العسكري عفا الله عنه وذلك 
0 رطان ا 
وسبعمائة والحمد لله وحده 


1١5‏ سلس 





قور رس الكنافت 


0 


مقدمة الأستاذ الحليل أحمد مظهر 
معدنة النامرا 
ترحمة المؤلف 
مقدمة المؤلف 
باب وقت اباحة الفتيا واستحبابها وايجابها 
وكراهتها وتحريمها 
باب صفة المفتي وشروطه وأحكامه وآدابه 
رك 
ا 
الفقيه على الحقيقة 
والمجتهد أربعة أقسام 
بلح ةا 
أفتى وليس علىصفةمن الصفات المذكورة 
سا سمع من مفت 


2 6 


و أ وف ان كم 


صل فإن لم يجد العامي من يسآله 


داب بقية أحكام المفني 
فصل من كان من عن الفننا قاضيا 
كه 





فصل إن 0 عامي غن مسألة لم تفع 

فصل فإن أفتى المفتي بشيء ثم رجع عنه 

فصل اذا عمل المستفتي بفتيا مفتٍ 

فصل 00 التساهل ف الئتوى 

فصل ويحرم التحيل لتحليل الحرام وتحريم الحلال 
قن ابي لله ترق لي حال سكل ليه 

فصل الأولى التبرع بالفتيا 

فصل ولا يففتى ف الأقارير والأإسان 

فصل من كانت فتياه تقلا من مذهب إمامه 


قصال الذاا الى لني كتلدناة لي القت لله مر ااحريك 
فصل قول الشافعي رضي الله عنه 


فصل وهل للمفتي المنتسب الى مذهب أن يفتي 
0 

فصل ليس .من اتتسب الى مذهبٍ إمام في قسألة 

ذات قولين أو وجهين أن تخير 

فصل اذا اعتدل عند الممنى قولان 

فصل اذا وجد من ليس أهلا” للتخريج 

فصل كل مسألة فيها لإمام روانتان 

ار 2 الاك 

فصل ليس له أن يفتي في شيء من مسائل الكلام 


١١‏ 2ك 





فصل 0 بحوز 

ل بوجوب ال 
فصل ويحوز التقليد فيما يطلب فيه الآن 
فصل يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم 
باب كيفية الاستفتاء والفتوى 

فصل فان كان ا مستفتي بليء المهم 


عل ينح أن ور ناي اللررةة 


قصز 
0 
ال ا 
خصز 

فصل 


صل وعلى المفتي أن بختصر جوابه 
اذا سثل عن مسألة ميراث 
تصن لوت اللناني ان ين طلا اليه الك دان 
فصل لا ينبغي اذا ضاق موضعالفتوىعنها أذيكتت 
الجواب ف رقعة اخرى 
فصل اذا سبؤ ار 0 اماد للمئتوى 
فصل واذا ظهر له أن الحواب على خلاف غرض 
0 
فصل وإن رأى ف ورقة الاستفتاء فتيا 0 
خصل اذا لم : 5 لاك أصا 


د اذ كت 





فصل تجوز أن يذ كر ر. ا مني ف فتواه الححة 
فصل حب عليه 6 اجتماع إن قا 0 0 ذا هدم 
0 


فصل وليحدذر أن سيل فى فتناه 
باب صفة المستفتي وأحكامة 


اق لى فإن اجشمع اكد ان أو أكثر ممن له أن يفتي 
فصل بحوز شداييب رايع المذهبين 
فضل هل للعامي لد يعلد 

فصل وئحن 'نمهد طريقآ سهلا” فتقول 

فصل ولا كان من اللازم الالتزام بأهل الدين 
فصل اذا اختلف على المستفتي فنيا مفتيين 14؟: 


فصل اذا سمع المستفتي جواب المفتي 
: أذ | 106 5 عم زه . 
فصل ذا استفتى فافتي ثم حدثت لك الحادثة له 
مرة أخرى 
فصل وبحوز له الاعتماد على خط المفتى 
سه اا الس 
فصا ل _شبعي أ تكو ل رقعة الإشتفتاء 0 
فصل له ينبعي لعامي أذ بطال لب المفتي 
باب ف معرفة ألفاظ إمامنا أحمد 
فصل والفاظ الإمام لحك رضى اله عنه على أربعة 
أقسام 
1 





ًّ 


- 


واكاتفلا ما مدر 


9و 


ل 


مذهه 
تصل وإن اتفرد بعض أصحابه أو 


فصل فإن اجاب عن شيء بكتاب أو 
فصل فإن ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


خبراً أو قول صحابى 


فصل فان ذكر عن الصحابة قو 


كد أذ 








44 


فصل فإن تقل عنه ف مسألة 5 قولان 

فصل فإن كان أحد قوليه عام أو مطلقا 

فصل فإن ذكر اختلاف الصحابة 

فصل وان ذكر الاختلاف وحسن بعضه 

فصل فإن علل أحدهما واستحسن الآخر 
فصل فإن أعاد ذكن ادها د فرع عليه 

فصل فإن سئل مرة فذكر الاختلاف 

مه قال فلان كذا 
فصل وإث قال : 8 ببفعل كا ذل 0 وكذا احتياطا 
فصل فإن توقف ف مسألة 

فصل وإذا نص على حكم في مسآلة 

فصل ومفهوم كلامه » مذهبه في أحد الوجهين 
فصل فإن فعل شيئاآ فهو مذهبه في أحد الوجهين 
فصل إذا حدثت مسألة لا قول فيها لأحد 

ا وت اليف 

فصل وقول أصحابنا وغيرهم : المذهب كذا 


0 كك‎ ١١٠١ 5 











صدر حديثآ 


بو 7 1 
ضَُطاجَإد عليككحة 
0 


الا الا بم مل 


حول صلاة الرغائب المنتدعة 


7 سالر/ بر / لباق 70 00 


تحت الطبع 


قلت - 
تادز __عليرا لالت وبل 
يريوش 
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